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 كلمــــــة شكـــــــــر
 

 .لله أوّلا بفضله تتم الصالحات حمدا كثيرا مباركاالشكر والحمد 

الدراسي، وجميع  ناطوال مشوار  ناتقدير إلى كلّ أساتذتالتقدّم بخالص الشكر وأسمى ن

 ،هذه المذكرة شكر أعضاء لجنة المناقشة على قبول مناقشةنكما  أساتذة كلية الحقوق،

 خص بالذكرنو 

 رداف أحمد   الدكتور: اذـــــالأست

والجدّ  جتهادللاالمتواصل  ناقبل بصدر رحب الإشراف على هذه المذكرة وتشجيعه لالذي ت

 في البحث العلمي.

 في إنجاز هذا العمل. اتوجّه بالشكر أيضا إلى كل من ساعدننكما 
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يعتبر العمران فن وعلم يحدد بموجبه كيفية تنظيم المدن وانجاز التجمعات السكنية 
م تطويره ليصبح قانونا قائما بذاته يشمل القواعد العامة الرامية إلى تنظيم توالعمرانية، 

إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وانجاز وتطوير المباني حسب تسيير عقلاني للأراضي 
وتحقيق التوازن مع مختلف النشاطات والوظائف كالزراعة والصناعة والسكن وتفادي 

جية وأيضا المحافظة على المحيط وحماية البيئة أخطار الكوارث الطبيعية والتكنولو 
والمناظر والأوساط الطبيعية التراث الثقافي والتاريخي في إطار استراتيجية عامة تحدد 

 .(1)بموجب القوانين وتنفذ عن طريق أدوات التعمير

البيئة العمرانية في تحول مستمر مع تشعب وتنامي المتطلبات المعيشية والتمدن 
ا يستدعي التحكم بالمتغيرات واستدراك أثارها للحفاظ على نوعية الحياة في المتسارع مم

التحتية والأطر  ىراضي ومتطلبات النقل وخدمات البنبيئة سليمة ومعافاة، فاستعمالات الأ
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جميعها مواضيع متكاملة مع بعضها إذ أنها تتفاعل فيما 

وتسهم في نوعية البيئة المعيشية والتناسق والتوازن البيئي والعمراني بينها سلبا أو إيجابا 
 والنمو المستدام. 

تعبر الاستدامة العمرانية والبيئية عن حالة توازن وا عادة صياغة للمحددات والأهداف 
البيئية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية في المدن وهي تجمع ما بين استدامة 

ية والاستدامة التقنية والاقتصادية والاجتماعية، وتأخذ دراسة الاستدامة الموارد الطبيع
العمرانية البيئة أهمية كبيرة في هذه الآونة نظرا لعدم قدرة العديد من الدول على تلبية 

الاستدامة الحضرية بمفهومها الشامل لا سيما في الدول العربية في حين ما زالت  أهداف
 .(2)طرح تساؤلات جادة حول استدامة مدنها وشبكاتها الحضريةدول العالم المتقدم لم ت

ونظرا للتفاعل الكبير بين هذه المواضيع التي تؤدي غالبا إلى تأثيرات سلبية على 
سعت السلطات المعنية في هذا المجال إلى وضع  ،على التراث المعماري و  البيئة العمرانية

                                                 
، دار هومة، الجزائر، ص عات العقارية في ضوء أخر التعديلات وأحدث الأحكامالمناز ، عمر حمدي باشا -ليلى زروقي - 1

345. 
   .54، ص2006، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرالعقار الصناعيبوجردة مخلوف،  -2
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يم وتسيير عملية البناء وتشييد المدن طر قانونية للحد من هذه المشكلة عن طريق تنظأ
 جل ضمان فعاليتها.أوفقا للقواعد وأدوات مرسومة من 

عدة مراحل حاولت الدولة من خلالها التحكم ياسية التهيئة والتعمير بالجزائر سعرفت      
أنه تعددت العوامل التي لم تجعلها توفق في في قواعد التعمير والتوسع العمراني، غير 

النزوح الريفي وتزايد النمو الديمغرافي وعدم فعالية الإطار القانوني والتنظيمي لك منها ذ
ة والتعمير من خلال التحول لإيجاد إطار للتهيئ أالذي طبق آنذاك، ففي التسعينيات بد

جديد للتحكم أكثر في التهيئة والتعمير ووضع حد  توجه أين تبنى، (1)29-90القانون 
ل اللاعقلاني للأراضي من خلال وضع ضوابط تحدد شروط للبناء الفوضوي والاستعما

شغل العقار والتوسع العمراني في المدن وفرض أحكام خاصة لبعض أجزاء من التراب 
جل الوصول إلى أوقواعد الرقابة كل النشاطات العمرانية وهذا من  الوطني ذات مميزات

 إنشاء مجال عمراني مستدام في الجزائر.

 موضوع من خلال : وتظهر أهمية هذا ال

 ارتباط العمران بحياة الإنسان وبسلامته وبحقه في بيئة عمرانية سليمة ونظيفة. -
اعتبار العمران وجه من أوجه النشاط الإنساني الذي يعكس ثقافة المجتمع  -

وحضارته، والذي تسعى جميع التشريعات إلى حمايته وتطويره في إطار توازن البيئة 
 ت العمرانية وحفظها للأجيال القادمة.الحضارية وحماية الفضاءا

كما أن موضوع البناء والتعمير من أهم المواضيع التي تحوز اهتمام والتشريع 
 بالنظر إلى ترسانة القوانين الصادرة في هذا الشأن.

وبناءا على هذا نجد أن هذا البحث يكتسي أهمية خاصة كونه يعالج دور هذه 
 ق نسيج عمراني مستدام يحقق تنمية عمرانية مستدامة.التشريعات العمرانية في تنظيم وخل

إن اختيار هذا الموضوع نابع من عدة اعتبارات ذاتية وموضوعية ومنها ارتباطه 
 بمجال تخصصنا وهو الإدارة والمالية.

                                                 
موجب والمعدل والمتمم ب 52دد ، الجريدة الرسمية عالمتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990مؤرخ في  29-90قانون  -1

 . 51، الجريدة الرسمية عدد 14/08/2014مؤرخ في  05-04قانون 
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دليل إلى البحث في مجال البيئة والعمران نظرا لارتباطه المباشر بالحاجيات اليومية 
 حمايته واستدامته.والأساسية للسكان يجب 

التدهور الذي يعرفه هذا المجال في الجزائر رغم كل المجهودات المبذولة كما أن 
تعدد القوانين المنظمة للتعمير وعدم تناسقها وسرعة تغييرها وتعديلها أثر سلبا على 
الأنماط العمرانية المطبقة في الجزائر والذي أدى إلى بروز عدة مناطق فوضوية تؤثر 

 يئة العمرانية.على الب
هذا ما دفعنا للبحث فيه لمحاولة إيجاد النقائص وعلاجها وطرح بعض الحلول 

 والبدائل لتدارك الأوضاع.
 من خلال ما سبق يتضح لنا الإشكال الرئيسي ألا وهو:   

نشاء عمران مستدام؟   ما مدى فعالية أدوات التهيئة والتعمير في تنظيم وا 
 الإشكالات الفرعية: 

 مثل أدوات التهيئة والتعمير والتشريع العمراني الجزائري؟فيما تت 
 ؟ حماية البيئةو  وفيما يكمن دور أدوات التهيئة والتعمير في مجال العمران 
 وما هي المعوقات التي تحد من فعالية هذه الأدوات؟  
  وكيف يمكن تفعيل أدوات التهيئة والتعمير للوصول إلى تنمية عمرانية مستدامة؟ 

حاطة والإلمام بأهم أبعاد ومضامين الدراسة وبغية الإجابة على الإشكالية قصد الإو 
المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث يظهر الأول من خلال وصف 

 أدوات التهيئة والتعمير ودورها في تنظير وخلق نسيج عمراني مستدام.
المواد والنصوص القانونية أما الثاني أي المنهج التحليلي فيظهر من خلال تحليل 

 التي سنعتمد عليها في دراستنا لهذا الموضوع.
قصد الإلمام بحيثيات ومتطلبات البحث تم إدراج مضامينه وعرض محتوياته في و 

 فصلين: 
الفصل الأول وهو تحت عنوان الآليات القانونية لتنظيم وتسيير المجال العمراني  

خصصناه لمخططات التهيئة والتعمير، أما  بحث الأولمالمستدام يتضمن مبحثين، ال
 المبحث الثاني خصصناه للقواعد العامة للتهيئة والتعمير.
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وقسمناه الى  ،دوات التهيئة والتعميرأما الفصل الثاني تطرقنا فيه الى معوقات أ 
ما المبحث الثاني فقد أبأدوات التهيئة والتعمير، ول بعنوان معوقات تتعلق الأ مبحثين،
 دوات التهيئة والتعمير.أفيه معوقات خارج  تناولنا

اليها  تي توصلناهم النتائج الأ وخاتمنا البحث بخاتمة تتضمن حوصلة للموضوع و 
 .الاقتراحاتومجموعة من التوصيات و 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول
الآليات القانونية لتنظيم وتسيير المجال العمراني 

   المستدام.
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لإنسان في الوسط الطبيعي ط الاصطناعي الذي أقامه اتعتبر البيئة العمرانية المحي
فيه، فالحفاظ على جمال وتنسيق المباني يقتضي تنظيم وتسيير حركة البناء  الذي نشأ

وتشييد المدن وفق قواعد التهيئة والتعمير المعمول بها والمنصوص عليها في القانون 
عة من الأدوات لتسيير على هذا الأساس تبنى المشرع مجمو  ،المعدل والمتمم 90/29

وهي التي  ،وحماية المجال العمراني والإقليمي تمثلت في أدوات تخطيطية للتهيئة العمرانية
تضبط قواعد التعمير وتوقعاته وتحدد  ،تحدد التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية

ة ظفعلى وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشيد استعمال المساحات والمحا
ومن أجل توضيح  .رظعلى النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمنا
وتسيير العمران  تنظيمهذه الأليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري من أجل 

 كآلية قانونية لتنظيم وخلق نسيج عمراني مستدام تطرقنا إلى أدوات التعمير ،المستدام
  .)المبحث الثاني(للقواعد العامة للتهيئة والتعميروفي غيابها يخضع  ،)المبحث الأول(

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                           المبحث الأول:
 ر كآلية قانونية لتنظيم وخلق نسيج عمراني مستداميعمتال أدوات
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     ن تتزود بها،لمشرع كل بلدية بأوات التي ألزم االأد منالمخططات العمرانية  تعتبر
تمام هذه المخططات بمبادرة من رئيس  وهذا ضمانا لتحقيق أهداف العمران وجعل تحضير وا 

ذلك أن هذه المخططات تمثل صورة التنمية  ،المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته
تضع تصورا الحضرية باعتبارها تنطلق من الواقع المعاش بما يملك من طاقات وامكانات ل

ما يتطلب ذلك من إمكانات على مساحة الإقليم الذي تغطيه، ك لمستقبل التعمير المقرر
في المخطط  العمرانية وتتمثل هذه المخططات، (1)وكفاءات وقدرة على التقدير والتخطيط

       .)المطلب الثاني(مخطط شغل الأراضي  ،)المطلب الأول(التوجيهي للتهيئة والتعمير

                                                           لأول:المطلب ا
 مخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرال

 90/29 رقم قر المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في القانون ألقد 
 في المؤرخ 04/05المعدل والمتمم بموجب القانون  01/12/1990المؤرخ في 

لاسيما المرسوم  ،تضمن قانون التهيئة والتعمير والنصوص التطبيقية لهوالم 14/08/2004
إعداد المخطط والذي يحدد إجراءات  28/05/1991 المؤرخ في 177-91التنفيذي رقم 

التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم 
 .05/317بموجب المرسوم التنفيذي 

 

 

 ول: مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرفرع الأ ال

، ومن ثم نعرض )أولا(نتناول في هذا الفرع تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
أي  المخطط،، وفي الأخير نتطرق إلى تحديد أقسام هذا )ثانيا(محتوى هذا المخطط 

 .(ثالثا)المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
                                                 

، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، عيسى مهزول - 1
 .64،ص  2014الجزائر، 
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  لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرولا: تعريف اأ

" أداة للتخطيط المعدل والمتمم على أنه 29 -90من القانون  16لقد عرفته المادة 
المجالي والتسيير الحضري يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات 

الصيغ المرجعية  المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط
 .لخطط شغل الأراضي"

لتخطيط الجمالي والتسيير الحضري، يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة ل أداة يعتبر
    العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية

توجيهي  صحبه تقريري خطط شغل الأراضي متجسدا في نظامويضبط الصيغ المرجعية لم ،
ويبين القطاعات المعمرة والقابلة للتعمير في المستقبل والغير  ،(1)ومستندات بيانية ومرجعية

القابلة للتعمير أي التخصيص العام للأراضي على مستوى البلدية، ويتولى مسؤولية تنظيم 
 .(2) العقار وموقعه وذلك على أساس تحقيق المنفعة العامة

 لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ثانيا: محتوى ا

المحدد لكيفيات إعداد  177-91 رقم من المرسوم التنفيذي 17لقد حددت المادة 
  :(3)المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ووثائقه كما يلي

  يشمل على: :_ تقرير توجيهي1

الاقتصادي تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور  – أ
 والديمغرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعني.

 وأضاف ما يلي:  317-05من المرسوم التنفيذي  17وقد عدلت المادة 
                                                 

، دراسة وصفية تحليلية، دار هومة للطباعة والنشر ه العقاري النظام القانوني الجزائري للتوجي،سماعين شامة - 1
 .173، ص 2004والتوزيع،الجزائر،

 .54، صلسابق، المرجع ابوجردة مخلوف - 2

المحدد لكيفيات إعداد المخطط التوجيهي  28/05/1991مؤرخ في  177-91من المرسوم التنفيذي  17ر المادة ظأن - 3
 .26الجريدة الرسمية عدد  ،ه ومحتوى الوثائق المتعلقة بهللتهيئة والتعمير والمصادقة علي
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قسم التهيئة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية وحماية الساحل  –ب 
 والحد من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.

 تقنين: – 2

لقواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مشمولة في القطاعات كما هي محددة في يحدد ا
 المعدل والمتمم، ويحدد فيها:  29-90من قانون  23إلى  20المواد 

جهة والتخصيص الغالبة للأراضي ونوع الأعمال عند الاقتضاء وطبيعة النشاطات  – أ
مقررة في مخطط تهيئة الساحل الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة، لا سيما تلك ال

 .02-02المنصوص عليه في القانون 

 .الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي  -ب 

 الاتفاقات المطلوبة للإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاءها. –ج 

المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعية  –د 
راز مناطق التدخل في الأنسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المرتبطة بها وذلك بإب

 المطلوب حمايتها.

 تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية والخدمات والأعمال ونوعها. –ع 

تحديد شروط البناء الخاصة لبعض الأجزاء من التراب الوطني المحددة في  –غ 
 .29-90الفصل الرابع من قانون 

المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية لاسيما التصدعات الزلزالية   - ح
 .والانزلاق أو انهيارات التربة والتدفقات الوصلية وارتصاص التربة والانهيارات والفيضانات

مساحات حماية المناطق والأراضي المعرضة للإخطار التكنولوجية المتمثلة في  –ت 
منها المنشآت الكيماوية والبتروكيماوية وقنوات نقل المحروقات  المؤسسات الأساسية لاسيما

 والغاز والخطوط الناقلة للطاقة.
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 المناطق الزلزالية وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلازل. –ذ 

 الإخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل. –ه 

 :وثائق بيانية )الخرائط( – 3

عبارة عن مخططات التي توضح ما هو موجود في الملف الكتابي بيانيا،  هي    
 ويجب أن تعد وفق مقياس ملائم بحيث تكون واضحة ومقروءة وتشمل على ما يلي:

_ مخطط الوضع القائم: يبرز فيه الإطار المشيد حاليا وأهم الطرق والشبكات أ
 المختلفة.

 أتي: ب _ مخطط التهيئة: يبين حدود ما ي 

 .القطاعات المعمرة القابلة للتعمير وتلك المخصصة للتعمير في المستقبل 

  بعض أجزاء الأرض: الساحل والأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الزراعية
 المرتفعة أو الجيدة والأراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية.

 .مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي 

 اء عليها أو تعديلها أو إنشاءها.مخطط اتفاقات يجب الإبق –ج 

مخطط التجهيز: يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل إيصال الماء الشروب وماء  –د 
 .ت المنفعة العمومية ومنشآالتطهير وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية 

مخطط تحديد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن  –ع 
 تقنية أو الخاصة.الخاصة بالزلازل والدراسات الجيو طريق الدراسات 

خطار آت أو التجهيزات المنطوية على الأتحدد مساحات حماية المؤسسات أو المنش
سجل المناطق والأراضي المعرضة التكنولوجية طبقا القانونية والتنظيمية المعمول بها، حيث ت

تهيئة والتعمير بناءا على اقتراح من خطار الطبيعية والتكنولوجية في المخطط التوجيهي للللأ
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شكال التي أملت الموافقة على عمير المختصة إقليميا حسب نفس الأالمصالح المكلفة بالت
 المخطط.

نه يحتوي على مخططات بيانية تكشف عن أخير تقنيا من حيث يعتبر هذا الجزء الأ
لأخيرة، هو ما عرفته الجانب التقني لهذا المخطط. لعل السبب في إضافة هذه التعديلات ا
 الجزائر في السنوات الأخيرة من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات.

 ثالثا: أقسام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

ينتج عن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تقسيم البلدية أو المنطقة إلى قطاعات 
بقة على كل منطقة حسب تقسيم تضبط فيه القواعد العامة المط تنظيممحددة عن طريق 

    : )1(الأراضي إلى مناطق يتم تعميرها حسب الأولية على النحو الآتي

  القطاعات المعمرة:  – أ

ن كانت غير مجهزة لجميع المتهيئات       تشمل هذه القطاعات كل الأراضي حتى وا 
التجهيزات والنشاطات التي تشغلها بنايات متجمعة وكذا المساحات المتبقية بين هذه البنايات 

إلى ولو الغير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والغابات، والغابات الحضرية الموجهة 
 خدمة البنايات المجتمعة.

 .(2)حمايتهاإصلاحها و  ، ديدهاجكما تشمل أيضا الأجزاء الواجب ت

 القطاعات المبرمجة للتعمير: – ب

ين القصير والمتوسط في أفاق عشر تشمل الأراضي المبرمجة للتعمير على الأمد
سنوات مع مراعاة جدول الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 .(3)وتدخل في إطار الأراضي القابلة للتعمير
                                                 

 .69-68عيسى مهزول، مرجع سابق، ص - 1
  السالف الذكر. ،المعدل والمتمم29-90من قانون  02ر المادة ظأن - 2
 .نفسهقانون المن  21ر المادة ظأن - 3



 الآليات الق انونية لتنظيم وتسيير المجال العمراني المستدام              الفصل الأول:                

 

13 

 

 قطاعات التعمير المستقبلية: – ت

، تشمل الأراضي الموجهة للتعمير مستقبلا على المدى البعيد المقدر بعشرون سنة
فإدراج هذه القطاعات لم يعد ذو أهمية كبيرة من خلال إدراج التنمية المستدامة للمجال 

ن استنزاف العقار في مدة بحيث يتضمن إمكانية التوسع مستقبلا ويحد م ،الحضري العقاري 
ن هذه القطاعات خاضعة مؤقتا لاتفاق منع البناء ولا يرفع الحضر إلا في الآجال قصيرة، لأ

يها بالنسبة للأراضي التي تدخل حيز تطبيق مخطط شغل الأراضي مصادق المنصوص عل
   .(1)عليه

 القطاعات الغير قابلة للتعمير: – ث
تلاءم ت بنسب تشمل كل الأراضي التي تكون حقوق البناء فوقها محددة بدقة أي مقيدة

دم البناء أي أن هذه المناطق يشملها ارتفاق ع، مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات
  زاءـون مقيدة وتحدد بدقة، مثل بعض أجـكقاعدة، ولكن إن وجدت فيها حقوق البناء فتك

الأرض السياحية، والأراضي الفلاحية ذات الإمكانات الزراعية المرتفعة أو الجيدة والأراضي 
 .(2)ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة

 

 جيهي للتهيئة والتعميرإعداد المخطط التو الفرع الثاني: إجراءات 

لا يمكن اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلا بعد إتباع مجموعة من 
المحدد  28/05/1991المؤرخ في  177-91ها المرسوم التنفيذي رقم ددحالإجراءات 

لتنفيذي موجب المرسوم ابلإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 
 : على النحو الآتي 317-05رقم 

 : التوجيهي للتهيئة والتعميرأولا: إعداد المخطط 
                                                 

 نفسهقانون المن  22ر المادة ظأن - 1

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، التعمير وفق التشريع الجزائري قواعد التهيئة و  ،نورة منصوري  - 2
 .25، ص2010الجزائر، 
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يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير يتم إعداده بمبادرة من رئيس 
المعدل  29-90من قانون  24المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته طبقا للمادة 

  .والمتمم

قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد مداولة مع  يشرع في إعداد المخطط بموجب
المجلس الشعبي أو المجالس الشعبية المعنية، وتوقع المداولة من طرف جميع الأعضاء 

 الحاضرين والتي تتضمن: 

  التوجهات الأساسية التي تحددها الصورة الإجمالية للتهيئة ومخطط التنمية للبلدية
 فائدة العامة.المعنية وقيمة التجهيزات ذات ال

  كيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجماعات المعنية
 بإعداده.

 .القائمة المحتملة للتجهيزات ذات المنفعة العمومية 

ثم يتم تبليغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا للمصادقة عليها وتنشر لمدة شهر 
 ي المعني أو المجالس الشعبية المعنية.كامل بمقر المجلس الشعبي البلد

ثم يتم إصدار قرار إداري يحدد المحيط الذي سوف يدخل فيه المخطط يسمى بقرار 
ترسيم الحدود يتخذ هذا الأخير على أساس مذكرة ومخطط يرسم حدود البلديات التي يشملها 

 الحالة.المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مصحوبا بالمداولة المتعلقة به حسب 

 يصدر هذا القرار من طرف: 

  الوالي المختص إقليميا إذا كانت المداولة تنصب على مخطط توجيهي يشمل أكثر من
 بلدية في ولاية واحدة.



 الآليات الق انونية لتنظيم وتسيير المجال العمراني المستدام              الفصل الأول:                

 

15 

 

  الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية إذ كانت تخص عدة
 .(1)بلديات

مجالسها بإسناد المهمة إلى مؤسسة  إذا شمل المخطط بلديتين أو أكثر فيقوم رؤساء
 .(2)المعنيةعمومية مشتركة ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد مداولة المجالس الشعبية 

إلى مكاتب دراسات عن طريق  تعمل البلدية هذا الأسلوب بل تلجأنه واقعيا لا تسأغير 
 .(3)صفقة عمومية ودفتر شروط لإنجاز الدراسة

يشرع المعنيون باطلاع رؤساء غرف التجارة والفلاحة  بعد صدور قرار الانجاز  -
والمنظمات المهنية والجمعيات المحلية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي 

يوم من تاريخ استلامهم الرسالة لإفصاح رغباتهم في  15للتهيئة والتعمير وتمنح له مهلة 
 المشاركة أم لا.

والهيئات الواجب استشاراتها من قبل رئيس المجلس كما حدد القانون بعض المصالح 
 .(4)والبلديةالشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية على مستوى الولاية 

س لو رؤساء المجاأيوما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي  15ثم بعد انتهاء مدة 
و أ العموميةصالح مت والالإدارات العمومية والهيئايبين الشعبية البلدية بإصدار قرار 

والتي تشارك في اعداد المخطط وتتضمن المصالح والهيئات ، الجمعيات التي سيستشيرها
                                                 

 .سالف الذكر، 177-91من المرسوم التنفيذي  04ر المادة ظأن - 1
  نفسه.من المرسوم التنفيذي  06و 05ر المادة ظأن - 2
، ماجستير الهندسة المعمارية، دراسة حالة مدينة باتنة، والتطبيق أدوات التهيئة والتعمير بين التشريع ،سنوسي رفيقة - 3

 .41،ص2011-2010جامعة الحاج لخض، باتنة ،

المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  10/09/2005المؤرخ في  ،317-05من المرسوم التنفيذي  02ر المادة ظأن - 4
لتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة وا 91/177

 .62الجريدة، الرسمية عدد
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لزم القانون باستشارتها، ويكون هؤلاء هم المشرفون على متابعة وتصحيح وتنسيق أالتي 
 .(1)دراسة المخطط

وتمنح  ،ت والجمعياتالمديريات والهيئا لىإالمشروع المصادق عليه بالمداولة  يبلغثم 
ن لم تجب خلال هذه المدة، تعتبر ا  يوما لإبداء أراءها وملاحظاتها، و  60جل محدد في ألها 
  .(2)العمومي الاستقصاءة ضمنية للمشروع، وتبدأ مرحلة موافق

  :ثانيا: التحقيق العمومي )الاستقصاء العمومي(

 يعدوالذي  ،قيق العموميلى التحإيخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
يسي في هذا كفاعل رئ آرائهصورة من صور مشاركة المواطن وذلك من خلال إعطاء 

ويصدر رئيس المجلس الشعبي  ،(3)يوما 45العمومي لمدة  للاستقصاءالمشروع الذي يوضع 
البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية قرارا بهذا الصدد وينشر في مقر المجلس الشعبي 

 و المجالس الشعبية البلدية.أالبلدي 

ا قميكون مر  ص إقليميا، ويتم فتح سجل خاص بالاستقصاءلى الوالي المختإتبلغ نسخة 
و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أوموقعا من طرف رئيس المجلس الشعبي المعني 

يقفل سجل ذلك لى المفوضين المحققين، بعد إتدون فيه كل الملاحظات التي ترسل 
يوما، ويوقعه المفوضون الذين يقومون بإعداد محضر قفل  45عند انتهاء مدة  الاستقصاء

و المجالس الشعبية البلدية مصحوبا ألى المجلس الشعبي البلدي إالاستقصاء الذي يرسلونه 
 .(4)يوما 15بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجات في مهلة 

 

 لتوجيهي للتهيئة والتعميرثالثا: المصادقة على المخطط ا
                                                 

، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة الجزائر، النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، عباس راضية - 1
 .123ص ،2014-2015

 .سالف الذكر ،177-91من المرسوم التنفيذي  09ر المادة ظأن - 2
 .نفسه من المرسوم التنفيذي 10ر المادة ظأن - 3
 .124ص ،مرجع سابق ،عباس راضية - 4
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و التحقيق العمومي يسجل مشروع مخطط التهيئة أمن عملية الاستقصاء  بعد الانتهاء
جل تلقي رأي المجلس ألى الوالي المختص إقليميا، وذلك من إوالتعمير بعد المصادقة عليه 

 .(1)يوما من استلام الملف 15الشعبي الولائي خلال 

 الولائي تتم المصادقة النهائية على المخطط التوجيهي  بعد تلقي رأي المجلس الشعبي

  :(2)للتهيئة والتعمير من قبل الجهة المختصة كما يلي

و مجموعة البلديات التي يقل عدد سكانها عن أبقرار من الوالي بالنسبة للبلدية  -
 لف نسمة.أ      200

ذا إ ،بالجماعات المحليةبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف  -
لف أ 500لف نسمة الى أ 200كان المخطط يتعلق بتراب بلديات عدد سكانها يتراوح بين 

 نسمة.

وبناءا على  ،و الولاة المعنيينأمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني ب -
يفوق عدد  و عدة بلدياتأإذا كان المخطط يخص بلدية  ،تقرير من الوزير المكلف بالتعمير

 : (3)تيةخطط يتم تبليغ الجهات المعنية الأألف نسمة بعد المصادقة على الم 500سكانها 

الوزير المكلف بالتعمير، الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مختلف الأقسام الوزارية 
مير و رؤساء المجالس الشعبية الولائية، المصالح التابعة للدولة المعنية بالتعأالمعينة، رئيس 

 على مستوى الولاية، الغرف التجارية والغرف الفلاحية.

 

ثم يوضع المخطط تحت تصرف الجمهور، وينشر في الأماكن المخصصة عادة 
  .(4)للمنشورات الخاصة بالمواطنين بالبلديات، وتلتزم السلطة التي وضعته باحترام محتواه

                                                 
 .سالف الذكر ،177-91من المرسوم التنفيذي  14المادة  رظأن - 1
 .نفسه من المرسوم التنفيذي 15المادة  رظأن - 2
 .نفسهمن المرسوم التنفيذي  16المادة  رظأن - 3
 .سالف الذكر ،29-09من قانون  14ر المادة ظأن - 4
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بنى عليه جميع قواعد التهيئة يصبح له قوة ملزمة في مواجهة الإدارة والأفراد، والذي ت
ية رخصة أن تسلم أولا يمكن فيما بعد خاصة الحصول على الرخص العمرانية، والتعمير 

  .(1)لا إذا كانت تستجيب للمقاييس المحددة في المخططإوشهادة في مجال التعمير 

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  رابعا: مراجعة

لا للأسباب المذكورة إخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و تعديل المألا يمكن مراجعة  
 المعدل والمتمم وهي: 29-90من القانون  28في المادة 

 شباع.الإفي طريق  19ليها في المادة إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها والمشار إ_

 أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية ،و المحيطأذا كان تطور الأوضاع إ_
 المرسومة. و لا تستجيب أساسا للأهداف المبرمجة لحضريةا

لى بعض المشاريع الحضرية الكبرى خاصة بالنسبة إكما أن سبب المراجعة قد يعود 
     .(2)عداد هذه المخططاتإ عند  بانلم تؤخذ في الحس التي للمدن الكبرى 

 ان مستدامنشاء عمر إالفرع الثالث: دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في 

المتضمن قانون  29-90باستقراء التشريعات المتعلقة بالعمران والتعمير منها القانون 
لى تنظيم إوالذي يجعل من المخطط التوجيهي أداة تتضمن قواعد ترمي  ،التهيئة والتعمير

وحماية البيئة على أساس والموازنة بين حاجات السكان،  نتاج الأراضي القابلة للتعميرإ
هداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في ظل مقتضيات التنمية أ مبادئ و  احترام

خلال أو الإذ لا يكون هناك تنمية مستدامة في حالة انتهاك القوانين البيئية إ، (3)المستدامة
التوجيهي للتهيئة والتعمير دور فعال في خلق نسيج عمراني  فللمخطط .بالتوازن البيئي

                                                 
 .28ص ،مرجع سابق، منصوري نورة - 1

2 -HAFIANE Abderahim ,les projrts d’urbanisme récents en Algérie,43 rd isocarp congress 

2007,p11://www.isocarpp.net/data/case-studies/1064/pof.visité le:01/08/2016  
الملتقى الوطني حول  ،مجلة الحقوق والحريات ،في مخططات التعمير المحلية اعتبارات البيئة ،بودريوة عبد الحكيم  - 3

كلية الحقوق والعلوم 2013فيفري  18و 17منعقد يومي  ،إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر
  .   428ص  ،2013 ،الجزائر ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،السياسية
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نه يمثل الرقابة المرجعية باعتباره أداة للتهيئة أوهذا من خلال  ،العمرانية مستدام وحماية البيئة
و تسليم أتعمير  أو عمليةوالتعمير فهو ملزم للأشخاص والسلطات ولا يمكن انجاز أي تهيئة 

  .(1)حكامهأفي ظل  لاإرخص متعلقة بالبناء 

الواجب حمايتها  كما يسعى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلى تحديد المناطق
 بحيث يسمح بترشيد استعمال المساحات الخضراء ووقاية الأراضي والنشاطات الفلاحية، 

وحماية الأراضي ذات الطابع الغابي باعتباره ثروة وطنية لابد من المحافظة عليها  
واحترام الشجرة واجب على الجميع، ويهدف أيضا إلى حماية المناطق ذات الطابع الثقافي 

ريخي باعتبارها جزء لا يتجزأ من الثروة الوطنية وفي هذا الصدد فإن هذا المخطط يحدد والتا
المناطق الحساسة والأراضي الفلاحية الخصبة والأراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية 
البارزة، كما يتولى مسؤولية تنظيم العقار الصناعي والأخذ بالاحتياطات الازمة لحماية 

   . (2)البيئة

ر المدن وأنواع البناء المختلفة ومن خلالها المجال وتنظيم تطو ويعمل على تخطيط     
يتم تقليص مشاكل التعمير وتحديث التوازن بين التطور العمراني ومختلف النشاطات الأخرى 

، كما (3)عمومية وجوبامن مجال مشاركة الإدارات والمصالح ال ويوسعلاسيما الفلاحية منها، 
ليص الفوارق بين الأحياء والقضاء على السكنات الهشة وغير الصحية والتحكم له دور في تق

ق التوازن بين في مخططات النقل وضمان الخدمة العمومية وحماية البيئة، ويعمل على تحقي
وفي  ،إطار التنمية المستدامةوالاجتماعية وحماية البيئة في  ضرورات التنمية الاقتصادية

انسجام العمران مع الاعتبارات  على حماية البيئة والعمللالوطنية  ذلك نجاح للاستراتيجية
                                                 

 .13، ص2011، دار قانة، الجزائر، دارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري الرقابة الإ، عايدة ديرم - 1
 ، دار الهدى للطباعة والنشر، العقار الفلاحي)النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار الفلاحي(، نبيل صقر - 2

 .154، ص 2008عين مليلة، الجزائر، 
 ، سالف الذكر.177-91 رقم التنفيذي من المرسوم 08ة ر المادظأن - 3
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الي والصحة العمومية في اطار حماية البيئة جمالبيئية والعمرانية ومراعاة قواعد الفن ال
 .(1)الطبيعية والتراث الثقافي مع التوازن العادل للتنمية واستدامتها

تحديد التخصيص العام للأراضي  وعليه فالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يتولى
و مجموعة البلديات حسب القطاع وتحديد توسيع المباني وتحديد أعلى مجموع تراب البلدية 

المناطق الواجب حمايتها فهو بذلك أداة لتنظيم التوسع العمراني ومراقبته ويهدف الى تنمية 
 الفضاء الوطني في إطار التنمية المستدامة.

قواعد البناء  لبيئة العمرانية وزيادة رونقها باحتراملى حماية اإ المخطط التوجيهي يهدف
رصفة ومساحات خضراء وحماية ألى طرق و إبنية أواضفاء الجمالية لكل شيء يحيط بنا من 

لطبيعية بعاد المباني عن المناطق اإ، القديمةالمناطق الأثرية وانسجام الأجزاء الجديدة مع 
و التقليل من أالنفسي وزيادة الذوق الفني ويتبع القضاء  وساحل البحر مما يبعث الارتياح

 .(2)ري وغيره من أنواع التلوث الأخرى صالتلوث بما فيه التلوث الب

 

 

   المطلب الثاني:
 الأراضي مخطط شغـل

                                                 
، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع البيئة والعمران، أليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري ، معيفي محمد - 1

  .110، ص 2014-2013كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
ولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، الطبعة الأالتلوث البيئي، أسباب أخطار وحلولسلطان الرفاعي،  - 2

 .172، ص 2009
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ليها إ محلية للتهيئة والتعمير التي يلجأيعتبر مخطط شغل الأراضي من المخططات ال
هات التعمير المرسومة في المخطط التوجيهي للتهيئة جل التخطيط لتوجيأالمشرع من 

 .)2)الحضري  والتسييروهذا المخطط هو أداة للتخطيط المجالي ، (1)والتعمير

مخطط شغل الأراضي بصفة عامة، وفصل موضوعه في  29-90القانون  ملقد نظ
ختلف بم وللإلمام 318-05 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 178-91المرسوم التنفيذي

، إجراءات )الفرع الأول(لى مفهوم مخطط شغل الأراضي إسنتطرق  ،القواعد المنظمة له
ودور مخطط شغل الأراضي في انشاء عمران  ،)الفرع الثاني(اعداد مخطط شغل الأراضي 

 .)الفرع الثالث(مستدام 

 مخطط شغل الأراضي : مفهومالفرع الأول

، و نبين محتوى هذا ولا(أ) راضيلأفي هذا الفرع تعريف مخطط شغل ا سنتناول  
 .)ثانيا( مخططال

 : تعريف مخطط شغل الأراضيأولا

"المخطط الذي يحدد بأنه المعدل والمتمم  29-90من قانون  31ته المادة عرف    
بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير قوائم استخدام الأراضي 

 .(3)"والبناء عليها

ل الحضري لكل منطقة من خلال ن خلالها تحديد الشكملتالي هي أداة يمكن وبا    
حقوق البناء على الأراضي، وكذا تبيان كيفية استعمالها لا سيما فيما يتعلق بنوع  تنظيم

                                                 

، جامعة -فرع الإدارة والمالية -في الحقوق  ماجستير، مذكرة دور البلدية في ميدان التخطيط والتعميرزهرة ابرباش،  - 1 
 .27، ص2011-2010بن عكنون، الجزائر، 

  
2édition, ed Dalloz, Paris, 1989.  ème, 3nismeDroit de l’UrbaHenri JACQUOT, Français PRIET,   -

P167.  

 .سالف الذكر، 92-90من القانون  31أنظر المادة  - 3 
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تفاقات ر المباني المرخص وحجمها، ووجهتها، وحقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي، والا
 .(1)المقررة عليها

 حتوى مخطط شغل الأراضيثانيا: م

يتكون مخطط شغل الأراضي من نظام تصاحبه مستندات نظامية مرجعية وهي 
 كالتالي:

و ما ألائحة تنظيم: وتشمل لائحة التنظيم على الخصوص على تقرير تقديمي  -أ
 :(2)مذكرة تقديم ما يليبيسمى 
ط مذكرة تقديم يثبت فيها تلائم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخط -1

التوجيهي للتهيئة والتعمير، وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعينة تبعا لأفق 
 تنميتها.
القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على  -2

ملكية ببعض أجزاء التراب مثلا: نوع المباني المرخص بها ووجهتها وحقوق البناء المرتبطة 
رض مع ومعامل مساحة ما يأخذ من الأ ،لتي يعبر عنها معامل شغل الأراضيلأرض اا

 جميع الارتفاقات المحتملة.
و مواقعها  ،نوع المنشآت والتجهيزات العموميةضافة الى ذلك إ التنظيمتبين لائحة  -3

محدد في المخطط التوجيهي كما هو  ،ويحدد الطرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة
 .(3)نجازهاإجال أتتحملها الجماعات المحلية وكذلك  للتهيئة والتعمير والتي

 
 

 البيانية:والمستندات  الوثائق  -ب
                                                 

  . 176ص  مرجع سابق،سماعين شامة،  - 1 
 .30سابق، ص ، مرجع منصوري نورة - 2 

عداد مخطط شغل يحدد إجراءات إ  28/05/1991المؤرخ في  178-91من المرسوم التنفيذي  18أنظر المادة  - 3
 .26عدد  ،، الجريدة الرسميةالأراضي والمصادقة علبها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
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 :(1)المخططات البيانية المرفقة و هي كالتالي تتمثل في    

يبين هذا المخطط بيان كل موقع حسب : (Plan de situationمخطط بيان الموقع) -1
 . 5000/1او  200/1و طبيعية ويكون بمقياس أعمرانية طبيعته، سواء منطقة 

 .5000/1او  2000/1مقياس  :(Plan topographiqueمخطط طوبوغرافي) -2

المعرضة للأخطار الأراضي تحدد المناطق و  100/1او  500/1خريطة بمقياس  -3
وكذا الأخطار الكبرى المبينة  ،متصلة بذلكالتقنية التقارير الالطبيعية والتكنولوجية مصحوبة ب

 .في المخطط العام للوقاية

 1000/1او  500/1هذا المخطط الذي يعد بمقياس  مخطط تهيئة عامة: يحدد -4
 قامة المنشآت ذات المصلحة العامة، المساحات الواجبإالمناطق القانونية المتجانسة، موقع 

 المختلفة.لخصوصيتها، وكذا خطر مرور الطرق والشبكات  احترامها

يتضمن على  1000/1او  500/1يعد بمقياس مخطط التركيب العمراني:  -5
   شكال التعميرية والمعمارية لكل قطاع.بيان الأالخصوص عناصر لائحة التنظيم و 

 الأراضيمخطط شغل  إجراءات إعدادالفرع الثاني: 

لتوضيح إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي، تناولنا في هذا الفرع كيفية إعداد  
، ومراجعة مخطط شغل الأراضي )ثانيا(لمصادقة عليه ، ا)أولًا(مخطط شغل الأراضي 

 . )ثالثا(

 

 

 

 أولا: إعداد مخطط شغل الأراضي.
                                                 

 .178-91من مرسوم 18المتممة للمادة  318-05من المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة  - 1
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و ألى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني إ الأراضيعداد مخطط شغل إ تستند عملية 
وتحت مسؤوليته عن طريق المداولة التي تتوج  ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية

 لإعداد المخطط.بصدور قرار 

بمقر المجلس الشعبي ثم يتم تبليغ المداولة للوالي المختص اقليميا وتنشر هذه المداولة 
 .(1)البلدي لمدة شهر كامل

الذي يتدخل فيه مخطط شغل صدار قرار يتضمن ترسيم حدود المحيط إويتم بعد ذلك 
 راضي وذلك كما يلي:الأ

 ية واحدة.ذا كان التراب المعني تابع لولاإمن الوالي  -

تراب ذا كان الإمن الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية  -
 .(2)تابع لعدة ولايات

، يمكن لرؤساء أو أكثريشمل تراب بلديتين الأراضي  ذا كان مخطط شغلإ     
لى مؤسسة عمومية إعداد هذا المخطط إ سناد مهمة إالمعنية المجالس الشعبية البلدية 

 .(3)تركة بين البلدياتمش

 باطلاعرؤساء المجالس الشعبية البلدية و أثم يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي 
رؤساء الغرف التجارية ورؤساء غرف الفلاحة وكذا رؤساء الجمعيات المحلية والمنضمات 

عداد إ يوما للإفصاح عن رغبتهم في المشاركة في  15المهنية كتابيا، وتمنح لهم مهلة 
 ن هناك بعض الهيئات تستشار وجوبا.أعلما  .(4)ططالمخ

 الأراضي : المصادقة على مخطط شغلنيااث
                                                 

 .سالف الذكر ،178-91من المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة  - 1
 .سالف الذكر ،29-90ون من قان 12أنظر المادة  - 2
 ، سالف الذكر.178-91من المرسوم التنفيذي  05دة أنظر الما - 3
 نفسه. من المرسوم التنفيذي 07ة أنظر الماد - 4
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 ن المصادقة على مخطط شغلالتوجيهي للتهيئة والتعمير فإعلى غرار المخطط    
ساس النتائج التي أي الوالي على أخذ ر أيتم بمداولة المجلس الشعبي البلدي بعد الأراضي 

، الأراضيالبلدية هي التي تصادق على مخطط شغل بالتالي ، وميجاء بها التحقيق العم
 نها خاضعة لرقابة الهيئات المركزية.أغير 

لى الوالي المختص وكذا مديرية التعمير إبموجب مداولة، يبلغ المخطط فبعد المصادقة 
لتي والغرفة التجارية والفلاحية، ثم يوضع تحت تصرف الجمهور مع قائمة الوثائق والبيانات ا

 .(1)يتكون منها

داة قانونية مكملة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وقابلة أبعد المصادقة عليه يصبح 
و أي تدخل سواء من السلطات العمومية أفلا يمكن القيام بمام الغير، أللمعارضة بها 

 لا في حدود ما جاء به هذا المخطط.إالمواطنين 

 الأراضي: مراجعة مخطط شغل لثاثا

لا في الحالات التي إلا يمكن مراجعة مخطط شغل الأرضي بعد المصادقة عليه   
 عداده والمصادقة عليه وتتمثل في:إ حددها القانون، وبنفس شروط 

الأراضي في الآجال المقررة لإتمامه سوى ثلث حجم ذا لم ينجز مخطط شغل إحالة  -
 البناء المسموح به من المشروع.

 لى تجديده.إو حالة قد تدعو أالموجود في حالة خراب  طار المبنيذا كان الإإحالة  -

 طار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية.إذا كان الإحالة  -

 

 

 نشاء عمران مستدامإالفرع الثالث: دور مخطط شغل الأراضي في 
                                                 

 .140سابق، ص ، مرجع عباس راضية - 1
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داة مهمة لحماية البيئة العمرانية وخلق نسيج عمراني أراضي يعد مخطط شغل الأ   
س في النسيج العمراني من فيه المشرع على البحث عن التكامل والتجان اعتمدذ إم، مستدا
راضي الفلاحية والمعالم مع المجال والعمل على حماية الأفي التعامل  الاقتصادخلال 

 .(1)التاريخية والثقافية

كما يظهر دوره من خلال محاولة التحكم في التوسع العمراني ومراقبته وتحديد     
داة أراضي يعتبر مخطط شغل الأ ،تنظيم المجال تخدامات المثلى للأرض فيما يخصالاس

المجال الحضري بالتوافق مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، فيقوم  لتنظيمفعالة 
عادة إ وتتمثل التدخلات في بالتدخل على كل قطاع من قطاعات التعمير التي يشملها، 

 عادة التأهيل الحضري،...الخ.إ ري، الهيكلة الحضرية، التجديد الحض

دق التفاصيل ألى إمن خلال تطرقه  تفصيليافي مجال التخطيط يعتبر مخططا ما أ   
رض، مداخل معامل ما يؤخذ من الأ راضي،معامل شغل الأ شكال القطع ومساحاتها،أمثل 

 .(2)البنايات وواجهاتها

ويعد هذا التدخل ها وتطويرها، جراء تحديثا  حياء التي يعاد هيكلتها و كما يحدد الأ   
 ،التعميرمستوى المخطط التوجيهي للتهيئة و لم يكن يأخذ به على جديد  كإجراءالعمراني 

فوضوية الصلبة غير حياء الويدخل ضمن هذه الدائرة الأحياء الشعبية والسكنات الهشة والأ
ا البناء نتيجة ع فيهراضي يمنأحياء القصديرية التي تتواجد على وحتى بعض الأالمخططة 

 .(3)دماججية والقابلة لإعادة الهيكلة والإو تكنولو أو مباشرة، طبيعية أ لخطورة كامنة

لى محاربة البناءات الهشة والفوضوية ويعمل على إ كذلك مخطط شغل الأراضي يرمي
نشاء عمران ذو طابع جمالي منسجم مع البيئة، يحوي المساحات الخضراء والمرافق العامة إ

                                                 
امعة الجزائر، ، مذكرة ماجستير فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جالتأطير القانوني في ولاية الجزائر، جبري محمد - 1

 .47ص

 .133سابق، ص ، مرجع عباس راضية - 2
، تخصص قانون عام،  ، مذكرة ماجستير في الحقوق قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري ، لعويجي عبد الله - 3

 .44، ص 2012-2011عة الحاج لخضر، باتنة، جام
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ودية بعادها عن مجاري الأا  و ضة للمخاطر بعاد المباني عن المناطق المعر إلى إويسعى 
 والشبكات المختلفة.

 يجب أن راضي الذي لادارة والمواطنين لمخطط شغل الأباحترام الإذلك  كل يتحقق
جراءاته ل شروطهظلا في إوالمطابقة  ،وشهادات التعمير ،تسلم رخص البناء وذلك ما  ،وا 
  كرامته. تحفظنسان في بيئة لائقة تحقق رغباته و الإ يترتب عليه عيش

                                                                  المبحث الثاني: 
 القواعد العامة للتهيئة والتعمير

ففي هذه الحالة فإن تنظيم عملية  ،قد لا تشتمل بلدية ما على أدوات التهيئة والتعمير
المعدل  29-90القانون ا قانونية نص عليه ضوابط وقواعدير تتم عن طريق البناء والتعم

عام وتحديدا في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان قد تم ذكر هذه القواعد بشكل و  ،والمتمم
لى جانب المرسوم التنفيذي رقم إيليها  وما 03القواعد العامة للتهيئة والتعمير من المادة 

نها ويمكن تعريف هذه القواعد بأ ،(1)عامة للتهيئة والتعميرالمحدد للقواعد ال 91-175
ذ تطبق على كامل الاقليم إمة لعملية البناء ظمجموعة من القواعد العامة والوطنية المن"

و الضوابط الواجب أالجزائري غير مشمولة بأدوات التعمير والتي تهدف الى تحديد الشروط 
  . "من وسليمأع عمراني توفرها في مشاريع البناء قصد تحقيق توس

 منها ما يتعلق بتقييد ، دوات التعمير لضوابطألذلك تخضع عملية البناء خارج نطاق 
   .)المطلب الثاني(خرى تفرضها ارتفاقات البناءأ، و ول(المطلب الأ )سلطات الباني

 

                                                             ول:المطلب الأ 
 على عاتق البانيالمفروضة  القيود

                                                 
ية ل، مذكرة ماجستير قانون إداري، كالكوارث الطبيعية بالجزائرمدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة ، ي كاهنةز مزو  - 1

 .34، ص  2012 /2011الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ن تنظيم فإ هذه الحالة، ففي ،دوات التهيئة والتعميرأما على مل بلدية تقد لا تش    
القيود في عدم عملية البناء تتم عن طريق ضوابط قانونية تقع على عاتق الباني وتتثمل هذه 

انجازه معرض  ن لا يكون البناء المرادأ، ول(فرع الأ )المن العموميالمساس بالصحة والأ
، )الفرع الثالث( ثرية والثقافية والسياحيةعدم المساس بالمعالم الأ ،)الفرع الثاني(للأخطار

 .)الفرع الرابع( ضمان احترام قواعد البيئة

 من العموميعدم المساس بالصحة والأ ول:الفرع الأ 

لعمومي من اة بمقتضيات الألم يعرف المشرع الجزائري القواعد العامة المتعلق     
المؤرخ في  175-91ولقد نص على هذه القواعد في المرسوم التنفيذي رقم والصحة، 

ويقصد بهذه القواعد مجموعة القواعد العامة والوطنية التي تطبق في حالة  28/05/1991
من البنايات من ألى الحفاض على سلامة و إغياب مخططات التهيئة والتعمير والتي تهدف 

 .(1)ء موقعهاحيث طبيعتها ومن جرا

كدت على هذا الجانب لاسيما أمن العمومي نجد عدة مواد فيما يتعلق بمقتضيات الأ -
ن أبحيث نجد  175 -91من المرسوم التنفيذي  04لى المادة إ 02ما هو وارد من المادة 

ذا كانت البناءات المراد إرفض منح رخصة البناء في حالة ما  بإمكانيةقرت أهذه المواد 
 .(2)من العمومي بسبب موضعها وموقعهاأن تمس بالسلامة والأطبيعتها  اقامتها من

ما فيما يخص القواعد المتعلقة بمقتضيات الصحة فلقد تحدث عنها المرسوم أو  -
وكذا المادة  ،06و 05تين ادامة للتهيئة والتعمير في المبالقواعد الععلاه المتعلق أ التنفيذي 

على راعاة مقتضيات الصحة من خلال نصها ، حيث تنص على ضرورة م 18والمادة  13
 . (3)لازمةلالسكني بكل التدابير ا ضرورة تزويد البنايات ذات الاستعمال

                                                 
، جامعة قاصدي مرباح، دور قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئة، مذكرة ماستر في الحقوق ، حليمي بلخير  - 1

 .08، ص 2012/2013ورقلة، 
المتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة  28/05/1991المؤرخ في  175-91 رقم من المرسوم التنفيذي 20ر المادة ظأن - 2

 .26 ، عددالجريدة الرسمية ،والتعمير

 .سالف الذكر ،517-91من المرسوم التنفيذي  06و05 تينر المادظأن - 3
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 نجازه معرض للأخطارإن لا يكون البناء المراد أالفرع الثاني: 

فلا  ،وانزلاقاتهاالتربة  وانخفاض والانجرافالفيضانات  الأخطار الطبيعيةب قصدي       
قواعد مطبقة على  احتراملا بعد التأكد من إخصة البناء في مثل هذه المناطق يمكن منح ر 

 .(1)هذه المناطق بعد تقديم دراسة من المصالح المختصة

را لخطورة هذه ظون 175-91من المرسوم التنفيذي  03المادة  أكدتهوهذا القيد 
 25/12/2004في المؤرخ  20-04كد عليها القانون أو  ،الظواهر الطبيعية على البناءات

 .(2)ن نصوص التهيئة والتعمير تحاول ضمان سلامة البنايات على المدى الطويلأذلك 

مين ضد الكوارث خاصة الزلازل والفيضانات أقر القانون  الجزائري تأوتفعيلا لذلك 
كد ذلك أو  ،(3)12-30مر رقم وغيرها بموجب الأوالعواصف والرياح القوية وانجراف التربة 

ن لا تكون قابلة للبناء أعلى  05-04مر من الأ 02التعمير حيث نصت المادة ون في قان
رضية التي تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية إلا القطع الأ
 .(4)والتكنولوجية

 وضرورة احترام القواعد ثرية والسياحية والثقافيةعدم المساس بالمعالم الأ  الفرع الثالث:
 ا للتهيئة الدني

أو تغيير ن البناء المساس إذا كان من شألقد منع المشرع الجزائري منح رخصة البناء 
ن يعلق تسليم رخصة البناء على احترام شروط أنه يمكن أثرية والثقافية، كما في المعالم الأ

الذي اشترط الحصول على رخصة  05/06/1998المؤرخ في  04-98نص عليها القانون 
                                                 

 .65سابق، ص ، مرجع لعويجي عبد الله - 1

 ، سالف الذكر.175-91وم التنفيذي من المرس 03المادة  أنظر - 2
، المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا 26/08/2003المؤرخ في  12-03الأمر  - 3

 .52عدد  ،الجريدة الرسمية
 . 52دد ع الجريد الرسمية، ،المتعلق بالتهيئة والتعمير 14/08/2004، المؤرخ في05-04من قانون  02ادة أنظر الم - 4
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ثرية أبأشغال البناء في المناطق المصنفة كمعالم لوزارة المكلفة بالثقافة قبل البدء البناء من ا
 .(1)عمال تكون خاضعة لرقابة تقنية من الوزارة المكلفة بالثقافةأو ثقافية وهذه الأ

ات الباني في عملية البناء في يتصل بالتهيئة والتعمير في جانب تقييد سلطقانون هم أ و 
الذي ضبط شروط حماية  17/02/2003المؤرخ في  03-03هو القانون ماكن السياحية الأ

راضي في هذه وفرض قيود على استغلال الأ ،لسياحيالمناطق السياحية ومناطق التوسع ا
جباري من الوزارة إي مسبق ألى ر إخضع منح رخصة البناء داخل هذه المناطق أالمناطق، و 

مناطق سياحية الى مناطق مصنفة كمعالم  ذ اشتملت المناطق المصنفةإالمكلفة بالثقافة 
 .(2)ثريةأ

 46في المادة  05/01/1999المؤرخ في  01-99طار فرض القانون وفي نفس الإ
و أو تهيئة أو تعديل أعلى كل شخص يريد الحصول على رخصة البناء  ،منه وما يليها

 .(3)ةن يحصل على الموافقة القبلية لمصالح وزارة السياحأتهديم مؤسسة فندقية 

من المرسوم التنفيذي  08أما فيما يخص احترام القواعد الدنيا للتهيئة فلقد نصت المادة 
لا يمكن رفض رخصة البناء الرامية إلى انجاز عمارات أو  "على هذا القيد أنه  91-175

مجموعة سكنية في مناطق دون ضمان وجود طريق سير والمرور يربطها بالطرق العامة 
 "فوذ إليها ومن أجل مكافحة فعالة ضد الحريق والمخاطر الأخرى.من أجل ضمان الن

 

 

 البيئةالفرع الرابع: ضمان احترام 

قليم تسييرا عقلانيا وللحد من التجاوزات للأشخاص في تشويه إلى تسيير الإن الحاجة إ
البيئة التي يعيشون فيها، عملت مختلف التشريعات ومنها الجزائرية على وضع ترسانة من 

                                                 
، ، الجريدة الرسميةالمتعلق بحماية التراث الثقافي 05/06/1998المؤرخ في  04 -98القانون من  31أنظر المادة  - 1

 .44عدد 
 .15، مرجع سابق، ص نورة منصوري  - 2

 .02عدد  ،المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، الجريدة الرسمية 05/01/1999من القانون المؤرخ في  46أنظر المادة  - 3
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فراد على الأحركة البناء والتشييد وفق قواعد مرسومة وعدم تركها لأهواء  لتنظيموانين الق
للبيئة من أخطار النحو الذي يحقق التوازن في اطار التهيئة العمرانية والحماية اللازمة 

  .(1)وانعكاسات التوسع العمراني

أوجب المشرع لمشروع البناء على الجانب البيئي، ولتفادي الانعكاس الضار      
والتي من خلالها يتم ضمان استخدام الأراضي وفق توجيهات  ،مراعاة مقاييس خاصة

والموازنة بين وضيفة السكن والفلاحة  ،أساسية لتهيئة الأراضي وترشيد استعمال المساحات
ومراعاة مقاييس خاصة بالتنمية المستدامة  ،والصناعة ووقاية المحيط والأوساط الطبيعية

 .(2) بيئيا وعمرانيال ومتوازن بشكل فعا

لا أن قانون التعمير إذا كانت حماية المجالات الطبيعية من اهتمامات قانون البيئة، فإ
كما تجسدت قواعد  ،لا يتجاهل ضرورة حماية بعض المناطق لقيمتها الايكولوجية والجمالية

 .(3)ان والبيئة الذي دمج بين العمر  10-03التهيئة والتعمير بحماية البيئة في قانون 

المراد تشييده يجب أن يأخذ في الحسبان حماية المحيط المرتبط حيث أن البناء 
بالأبعاد البيئية، حيث أن البيئة والعمران وجهان لعملة واحدة مرتبطان ارتباطا لا يقبل 

 تقام على قاعدة من الموارد البيئية المتدهورة، كما لا يمكن أن لا يمكنالتجزئة. فالتنمية 
 .(4)حماية البيئة عندما لا تضع التنمية في حساباتها تكاليف تخريب البيئة

المتعلقة بموقع  مراعاة بعض الاعتباراتدارة ضرورة  ك أوجب المشرع على الإلذل
حددت الشروط على  05-04 من القانون  04البناءات عند تحضير رخصة البناء، فالمادة 

 والتي منها: رضية التي تكون قابلة للبناءالقطع الأ
                                                 

لحماية البيئة في القانون الجزائري، الملتقى الوطني للترقية العقارية في  ، رخصة البناء: أليةإقلولي ولد رابح صافية - 1
 .13، ص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة 2012فيفري  29و 28يومي  -واقع وأفاق-الجزائر

 .87-86، مرجع سابق، ص مجاجي منصور - 2
عدد  ،، الجريدة الرسميةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 19/07/2003المؤرخ في  10-03القانون  - 3

44. 
 .66سابق، ص ، مرجع لعويجي عبد الله - 4
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فلابد أن يكون البناء عليها في الحدود المتلائمة  ،واقعة على أراضي فلاحيةذا كانت إ -
احترام المعالم الأثرية على التوازن البيئي والحدود المتلائمة مع ضرورة  المحافظةمع أهداف 
 والثقافية.

 صاد الحضري.لابد أن يراعي البناء عليها الاقت ،ذا كانت واقعة على أراضي فلاحيةإ -

فتمثل في أن تكون هذه  ،الأخيرة في امكانية البناء على القطع الأرضيةأما الحالة  -
 .(1)الأخيرة غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية

 المطلب الثاني:

 ضوابط عملية البناء المتعلقة بموقع البناءات 

اجب توفرها في البناء نفسه وحجمه وكذا نقصد بذلك مجموعة من الشروط الو 
الارتفاقات المقيدة للبناء وارتفاقات عدم البناء لوجود أسباب قانونية تمنع البناء مثلا 

من القانون المدني  881الى غاية  867الارتفاقات الخاصة التي نصت عليها المواد 
 712الى  690المواد لتي تشكل قيودا تلحق بحق الملكية والمنصوص عليها في الجزائري ا

 من القانون المدني.

 )الفرع، وارتفاقات عدم البناء)الفرع الأول(وعليه سنتناول ارتفاقات التعمير المقيدة للبناء
 .)الفرع الثالث(هذه الارتفاقات في انشاء عمران مستدامودور  الثاني(

 

 الفرع الأول: ارتفاقات التعمير المقيدة للباني

يئة والتعمير تحديد قواعد الارتفاق إذ أنه بالرغم من أن قانون يترتب على أدوات الته
التعمير يعد فرع من فروع القانون العام إلا أنه له بعض المميزات الخاصة فيما يخص مادة 

                                                 
 .، سالف الذكر05-04 رقم من القانون  04ر المادة ظأن - 1
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، (1)لم يعرفها ولكنه أشار إليها في فحواه 29-90ارتفاقات التعمير حيث أن قانون التعمير 
ني لحق الارتفاق فيجب الرجوع إلى القانون المدني وفي ضل غياب تعريف تشريعي عمرا

حق  هو الارتفاقحق " من القانون المدني 867والذي ينص على حق الارتفاق في المادة 
 .(2)حد لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر... "يجعل 

يقصد هنا بحق الارتفاق الحق الذي يقرره القانون ويترتب عليه مصلحة أو منفعة 
 .(3)معين على عقار أخر يتحمل عبء المنفعة أو الارتفاق لعقار

بتقييد سلطة الباني قبل البدء في البناء والتي يمنع  التعمير المتعلقةومن أهم ارتفاقات 
 بسببها منح رخصة البناء ما يلي:

ارتفاقات متعلقة بالصحة والأمن العمومي التي تفرض احترام تموضع البناء على  -
المعدل  29-90من القانون  03والتي حددتها المادة  ،لطريق العموميمسافة معينة من ا

والمتمم، فلا يمكن للباني أن يشيد بناء أو سياج داخل الأجزاء المعمرة للبلدية إلا إذا ترك 
وفي حالة وجود هذه البنايات  ،مسافة أربعة أمتار على الأقل من محور الطريق المؤدي إليها

يعتبر محور الطريق كأنه يبتعد  ،بل على جانب من الطريقمن الصلب من قوالسياجات 
في حالة الطريق السريع يمنع ، وكذلك أمتار على السياجات أو البنايات الموجودةبأربعة 

البناء على مسافة تقل عن خمسين مترا من جانبي الطريق، وثلاثين مترا من كلا جانبي 
وهذا بهدف الحفاظ  175-91نفيذي من المرسوم الت 10الطرق الوطنية حسب نص المادة 

 .(4)على الصحة والأمن العمومي

متوسط علو نه لا يمكن أن يتجاوز علو البنايات في الأجزاء المعمرة في البلدية أكما  -
ذا وجدت بناءات على حافة الطريق العمومي فلا يمكن أن  ،البنايات المجاورة وا 

                                                 
 مى القواعد العامة لارتفاقات استعمال الأراضي.بما يس 1121-01نضمها المشرع الفرنسي بموجب المادة  - 1
من القانون المدني الفرنسي بأنه " الارتفاق هو تكليف أو عبء يفرض  637أما في القانون الفرنسي عرفتها المادة  - 2

 على عقار لفائدة عقار أخر مملوك لشخص أخر.
 .273، ص 2001الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات نظرية الحق والقانون ، إسحاق إبراهيم منصور - 3

 .سالف الذكر ،29-90من قانون  03أنظر المادة  - 4
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منها وبين أقرب نقطة من  يتعدى علوها المسافة المحسوبة أفقيا بين كل نقطة
 .(1) 29-90من قانون  06التصفيف المقابل من البنايات، وهذا ما أقرته المادة 

كما ألزم القانون على الباني أن يشيد البناء في ملكية واحدة وبكيفية لا تحجب  -
 ارة.التي تنير غرف المساكن بأي جزء من العمالفتحات 

بناءها عند تشيد مجموعة من العمارات ذات  وحدد القانون عدد العمارات التي يجوز -
أي المحلات التي تستعمل للسكن ليلا ونهارا التي تتوفر على  ،الاستعمال السكني

من المرسوم التنفيذي  45إلى المادة  32شروط أساسية، بحيث أوردت من المادة 
واشترط أن لا تقل مساحة غرفة رئيسية عن عشرة أمتار مربعة ولا يقل  ،91-175

على فتحات للتهيئة والإضاءة المناسبة مع ضرورة توفر البناء  ،علوها عن مترين
وضرورة توفر عمارة جماعية على بناية مغلقة لرمي النفايات، ولابد أن تشيد بكيفية 

 .(2)الرائحة الكريهة والغازات المضرة داخل المساكنتمنع تسرب 

 الفرع الثاني: ارتفاقات عدم البناء

ارتفاقات التعمير مقيدة للباني في تشييد البناء فهناك ارتفاقات تبعا  إذا كانت     
 .(3)لخطورتها يمنع القانون البناء بجانبها نهائيا وتعرف بارتفاقات عدم البناء

يمنع انجاز  ارتفاقات البناء هي من ارتفاقات التعمير التي تمثل وجود مانع قانوني 
 مثل الارتفاقات التي نصتقد ينجر عن ذلك  للخطر الذيأشغال في بعض المناطق نضرا 

والتي تمنع منح  05/02/2002المؤرخ في  01-02من القانون رقم  164عليها المادة 
 .(4)رخصة البناء في الأماكن التي تمر منها خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي

 ومن أهم هذه الارتفاقات نذكر ما يلي: 
                                                 

 ، سالف الذكر.29-90من قانون  06ظر المادة أن - 1

2- Djilali Adja-Bernard Drobenko : op cit-p 75 
 ، سالف الذكر.177-91من المرسوم التنفيذي  22و21ر المادة ظأنللتفصيل  - 3
، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 05/02/2002المؤرخ في  01-02من القانون  164دة الما أنظر - 4

 .08عدد الجريدة الرسمية، 
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 نات وتهدف إلى حماية الأملاك والأشخاص على الارتفاقات العسكرية وهي تشمل السك
 حدود المنشآت.

  مهمة من ناحية سلامة السكان وتتمثل في الارتفاقات المرتبطة بنقل الطاقة وهي كذلك
 أنابيب نقل الغاز والبترول وخطوط الضغط العالي والمتوسط.

 .الارتفاقات الخاصة بحماية المواقع الأثرية والطبيعية 

 بطة بالإستغلالات الخاصة كالمناجم، الفضلات وبعض الصناعات الارتفاقات المرت
 الثقيلة.

 .الارتفاقات المرتبطة بحماية الساحل 

  وتتمثل في حماية  والنظافةالارتفاقات المرتبطة بالموارد بهدف ضمان سلامة الصحة
 .  (1)مياه الشرب والعيون 

 تدام: دور ارتفاقات عدم البناء في إنشاء عمران مسالثالثالفرع 

يظهر دور ارتفاقات عدم البناء من خلال وضع المشرع الجزائري شروط معينة عند 
 تشييد البناء في اطار ارتفاقات التعمير، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

وكذلك سلامة  ،حيث تسعى هذه الارتفاقات إلى تحقيق الأمن والصحة العموميين
 .(2)ساكني هذه البنايات

على المصلحة العامة،  المحافظةفاقات التعمير تستمد شرعيتها من فكرة كما أن ارت
والتي تهدف إلى التحكم في التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة بالحد من استعمال 

الفلاحية، الغابية والمناظر الطبيعية  المناطقالمجال والمحافظة على النشاط الفلاحي وحماية 
ر الطبيعية المتوقعة، وكذا الأخطار التكنولوجية من جهة ومن جهة والوقاية من الأخطا

                                                 
 .26سابق، ص ، مرجع نورة منصوري  - 1
 .47سابق، ص ، مرجع عربي باي يزيد - 2
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أخرى تحفيز إنتاج الأراضي الكافي لسد الحاجيات المستقبلية في مادة البناء وبالأخص منها 
 .(1)في مادة السكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، جزائرالأليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في ال، كمال تكواشت - 1
 .94، ص الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنةتخصص قانون عقاري، كلية 
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التهيئة والتعمير هي التي تسمح بالتحكم في التعمير ومراقبته من خلال  إن مخططات
التطور المنضم لكل مدينة أو تجمع سكني، كما تنضم عملية إنتاج الأراضي المعمرة أو 

 القابلة للتعمير.

غير أن في هذه الآونة الأخيرة، عرفت المدن الجزائرية توسع غير مراقب ولا متحكم 
ضهور اختلالات جمة من خلال تضخم المدن الكبرى وتشوه الصورة فيه، وهذا أدى إلى 

 العمرانية والمعمارية وتدني عام للبنية الحضرية عموما.

والوضعية السياسية  ،كما يضاف لهذه الوضعية الاجتماعية والثقافية وتغير نمط الحياة
ات مميزة لينتج فضاء اجتماعيا مشيدا جديدا ذو خصوصيكل ذلك تفاعل  ، والاقتصادية

واختلال  افضى بدوره لضهور تعمير غير قانوني، تظهر ملامحه من خلال تريف المدن
ناهيك عن تردي الاطار المعيشي والمبني للمستعملين، ومن  توازنها وصعوبة التحكم فيها،

       ثم انتشار ظاهرة السكن الفوضوي والتدهور التدريجي للهياكل الاقتصادية والاجتماعية.  

ذا يثبت فشل وعجز أدوات التعمير في أداء دورها وتحقيق أهدافها، والذي يعود إلى وه  
، أو معوقات )المبحث الأول(التهيئة والتعمير  أدواتب ومعوقات سوآءا تتعلقعدة نقائص 

 .)المبحث الثاني( خارج هذه الأدوات ولكنها تحد من فعالية هذه الأدوات

 

 

 

 

                                                          المبحث الأول: 
 معوقات تتعلق بأدوات التهيئة والتعمير



 عمران مستدام  في إنشاء  معوق ات أدوات التهيئة والتعمير                          الفصل الثاني:
 

39 

 

 29-90إن مخططات التهيئة والتعمير هي مخططات رئيسية نص عليها القانون 
المعدل والمتمم، إذ تسمح بالتحكم في التعمير ومراقبته من خلال تنظيم كل مدينة أو تجمع 

وتعتبر أدوات التهيئة الأراضي المعمرة والقابلة للتعمير،  سكني، كما تنضم عملية إنتاج
 ،عمران مستدام والتعمير الوسيلة التي يعتمد عليها لحل مشكل السكن وتطويره وهذا لإنشاء

غير أن هذه الأدوات لا تحقق  ،(1)كما تعتبر أداة تنفيذية لاستراتيجيات السياسة الحضرية
تتعلق بطريقة إعدادها والتي  ومعوقات ا راجع لنقائصوهذالأهداف المرجوة منها بصفة كلية 
 ، وكذا نقائص في مجال تسيير الأراضي)المطلب الأول( تتم في غياب الديمقراطية المحلية

 . )المطلب الثاني(

                                                          المطلب الأول: 
 لية من هذه الأدواتنقائص تقلل من تحقيق الديمقراطية المح

بطريقة ناجحة وفعالة إلا إذا تم إعدادها لا يمكن لأدوات التعمير أن تؤدي مهامها 
بالوسائل الديمقراطية، ويمنح في إعدادها وتطبيقها دورا كبيرا للبلدية والمجتمع المدني، غير 

، الأول()الفرع أن الواقع أثبت عكس ذلك حيث نجد هيمنة السلطة المركزية على المحلية 
 .)الفرع الثاني(وقلة مشاركة المجتمع المدني والمواطن في إعداد وتطبيق هذه الأدوات 

 الفرع الأول: هيمنة السلطة المركزية على المحلية

نتناول في هذا الفرع هيمنة السلطة المركزية من حيث ضعف القدرات الفنية والمهارات 
 ، وضعف الموارد المالية المتاحة للبلديات)أولا( التقنية للمسؤولين على المستوى المحلي

 .)ثانيا(

  ضعف القدرات الفنية والمهارات التقنية أولا:

التي لا تمكن من إنجاز فيما يتعلق بالموارد البشرية والهياكل التقنية للبلدية،       
دراسات مخططات التهيئة والتعمير، حيث تلجأ إلى الوصاية التي تكلف مكاتب الدراسات 
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مومية أو مديريات الولاية للسكن والتعمير للتكفل بهذه الدراسات والإشراف على مراحلها الع
بسبب تحكمها في وبذلك تتحول سلطة صناعة أدوات التهيئة والتعمير إلى هذه الأطراف، 

المهارات المهنية وسيطرتها على المعلومات ولما يتوفر لها من موارد بشرية متخصصة، 
وارد هامة. كما أن هذه الدراسات تحال بعد انتهائها إلى المجالس وتجهيزات ومصالح وم

الشعبية البلدية للمناقشة عليها، أو الطعن لبعض تفصيلاتها، لأن غالبية أعضاء المجلس 
 الاختصاص، وبذلك يصبح دور البلديات شكليا، وهذا يؤثر سلبا على واقعيةمن غير ذوي 

 .(1)مصالح البلدية وتوجهات  عن تطلعاتالمخططات وقدرتها على التعبير  ونجاعة

 ثانيا: ضعف الموارد المالية المتاحة للبلديات

حيث أن الموارد المالية المتاحة للبلديات لتمويل الدراسات لحسابها الخاص غير كافية، 
، بالتالي يصبح المركزية ذلك لانعدام الضرائب المحلية  مما يجعلها في تبعية دائمة للإدارة

ديات ضئيلا في تنظيم المجال، فيتضح تهميش الإدارة اللامركزية التي تبقى دور البل
صلاحياتها  معظمفعمليا تجرد من مشاركتها في إعداد هذه الوثائق مجرد مشاركة شكلية، 

)مديرية التعمير والبناء(، ذلك بسبب وغير الممركزةبسبب تدخل سلطات الدولة المركزية 
  .(2)ما منها الجباية المحلية المناسبةلاسي الاقتصاديةغياب الدعائم 

لدراسات التقنية، ولقد تم إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير لتسيير أدوات التعمير والقيام با  
"الوكالة هي أن منه على  05التي تنص في المادة  144-09بموجب المرسوم التنفيذي 

هيئة والتعمير كما أقره الأداة الأساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات الت
  .(3)"لتشريعا

                                                 
يومي  ،تسيير الجماعات المحلية ملتقى حول ،التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية،محمد الهادي لعروق  - 1

 .35ص  ،قسنطينة ،جامعة منتوري  ،مخبر المغرب الكبير والمجتمع، 2008 جانفي 10و 09

2  - Mouaziz Bouchentouf Najet¸ le mythe de la gouvernance urbaine en Algérie: le cas d’Oran ¸op 

cit¸p 04. 
 ،الجريدة الرسمية ،نية للتعميرالمتضمن إنشاء الوكالة الوط 22/10/2009المؤرخ في  344-09المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .61عدد 
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لأنه يوضح بأن الدولة لم  هذا يعتبر تأكيدا على تغليب السلطة المركزية على المحلية،
تتخذ الإجراءات اللازمة لإيجاد موارد بشرية ذات كفاءة على المستوى المحلي لتجسيد 

   .اللامركزية في مجال العمران

 ع المدني والمواطنني: قلة مشاركة المجتمالفرع الثا

التشاركي الذي رغم الأهمية التي يلعبها المجتمع المدني والمواطن في مجال التعمير 
تطور في الستينات في البلدان الانجلوسكسونية، إلا أن مشاركة المجتمع المدني في إعداد 

ء رغم أن الدساتير الجزائرية تسمح بحق إنشا مخططات التعمير محدود إن لم نقول منعدم،
يشجع على ذلك في كل المجالات، عدا العمران لم ينص  10-11الجمعيات، كما أن قانون 

 عليه.

إلا أنها غير فعالة ولا تهتم بالإطار  81000رغم وجود عدد هائل من الجمعيات 
عادة ما تعد أدوات التعمير في غياب الجمعيات كما أنه واقعيا المعيشي ومستقبل المدن، 

تدخل إلا بعد المصادقة عليها، الأمر الذي ليس له تأثير بسبب إلزامية هذه المعنية، التي لا ت
كما أن المواطنين لا يشاركون في إعداد هذه الأدوات في مواجهة الغير بعد المصادقة عليها، 

المخططات وذلك راجع لجهلهم بالتحقيق العمومي، الذي يبقى إجراء غير معروف في 
  . (1)الجزائر لدى عامة المواطنين

 

 

                                                                المطلب الثاني:
 نقائص تقلل من دور الأدوات في مجال تسيير الأراضي

إن تسيير الأراضي والمحافظة على استدامة العمران، يرتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة 
وذلك  ،للأراضي المعمرة والقابلة للتعميرونجاعة أدوات التعمير والتي هدفها الإنتاج المنضم 
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لحل مشاكل السكن والعمران وتطويره، غير أن هذه الأدوات عرفت عدة نقائص قللت من 
دوات التهيئة أ، وتشابك )الفرع الأول( دورها وهذا من خلال إجراءات إعداد المخططات

  .)الفرع الثاني( والتعمير وأدوات التهيئة المجالية

 من خلال إجراءات إعداد المخططاتالفرع الأول: 

والمصادقة عليها تتطلب وقتا حيث أن المراحل التي يتم من خلالها إعداد هذه الأدوات 
كبيرا بسبب ثقل الإجراءات الإدارية، والتي تأخذ في المتوسط ثلاث سنوات وتضاف إليها 

المخططات مدة إنجاز الدراسات بسنتين ونصف في المتوسط، مما يؤدي إلى فقدان هذه 
لأنها تجاوزتها الأحداث بنشوء واقع ميداني كفاءة الاستجابة للأهداف والخيارات المرجوة، 

 .(1)جديد يعيق تطبيق البرامج والعمليات على أرض الواقع

مخططات التهيئة والتعمير مستنسخة من المخططات الفرنسية سواء من حيث نجد أن 
، إلا أن المشرع الفرنسي 30/12/1967ا منذ حيث التسمية أو الإجراءات واعتمدت بفرنس

واكب التطور العمراني محاولا التحكم فيه، فنص على عدة تعديلات لتحسين أداء مخططات 
الإعداد لتمكين العمرانيين من تطبيق بعض الإجراءات أثناء  التعمير منها تقليص مدة

ضاعفة عدد مخططات مإعدادها لمسايرة حركية العمران، كما حاول من خلال تعديل أخر 
تم استبدالها بمخططات شغل الأراضي مع تقليص مساحتها من أجل سرعة الإنجاز، كما 

أخرى وهذا في التعديل الأخير المتضمن قانون التضامن والتجديد العمراني، وذلك للانتقال 
 : (2)هيمن تعمير تنظيمي إلى تعمير مشاريعي 

 مخطط الانسجام أو التناسق الإقليمي. -

       محلي للتعمير. مخطط -

في عملية وضع مخططات التعمير  الانطلاقتم  ،لذلك في إطار سياسة تهيئة الإقليم
نسمة  50000بالنسبة للمدن والتي يزيد عدد سكانها عن وحددت أجال  ،1994في سنة 
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، وقد اعتبرت مسألة 1995لدراسة مخططات التعمير قبل نهاية السداسي الأول لسنة 
وتم  ،2009ي مجال السكن والعمران لسنة أولويات برنامج عمل الحكومة ف ومن استعجالية
للإسراع في مراجعة أدوات التهيئة  2014-2010ى ذلك في برنامج العمل التأكيد عل

لأنها أصبحت غير ملائمة وتجاوزها الزمن نتيجة  والتعمير للتحكم في العقار العمراني
تم  2009أكد الوزير المكلف بالتعمير أنه في جوان ف التوسع العمراني الذي عرفته الجزائر،

سوف  495، و العدد المتبقي 1541مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير مقابل  1046مراجعة 
مخطط شغل الأراضي تم مراجعته  4977وحوالي سنوات المقبلة،  03يتم مراجعته خلال 

 .(1)وحث على ضرورة تدارك التأخير

دوات التعمير عملية وطنية ومستعجلة  في نفس الوقت،  وتعتبر مهمة مراجعة ووضع أ
 05هذا ما أدى إلى مراجعة معظم المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير في أقل من 

كما أن مخططات شغل الأراضي تم مراجعتها بالتوازي مع المخططات التوجيهية  سنوات،
ن المخطط التوجيهي للتهيئة للتهيئة والتعمير، الأمر الذي يعتبر غير منطقي باعتبار أ

 ؟راضي، ولذا كيف يراجعان بالتوازي والتعمير هو الذي يحدد دور مخطط شغل الأ

فقد كان لهذا نتائج سلبية تتمثل في صعوبة تطبيق مخطط شغل الأراضي مما نتج 
 .(2)عنه عدم التنسيق بين أدوات التعمير

 

 

 ت التهيئة المجاليةالفرع الثاني: تشابك أدوات التهيئة والتعمير وأدوا

تستند منظومة التخطيط المجالي والحضري على قاعدة واسعة من الأدوات التخطيطية 
التي تتصدى لمهمات وأهداف غير متشابهة تبدأ بمخططات شغل الأراضي والمخططات 

وهي الأدوات الأساسية التي ترتبط بتخطيط المدن، وتعلوها  التوجيهية للتهيئة والتعمير،
                                                 

 .144سابق، ص عباس راضية، مرجع  - 1
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وقية تتشكل على مستوى الولائي من مخطط تهيئة الولاية وعلى المستوى الجهوي مستويات ف
 المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم، وفي القمة نجد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. 

وتشكل هذه الأدوات الفوقية القاعدة المرجعية الأساسية التي تستوحي منها أدوات 
وأهدافها، حيث ينص القانون على إلزامية دئها التهيئة والتعمير معظم توجهاتها ومبا
 .(1)الاستئناس بهذه الأدوات الاستراتيجية

، لكن الواقع يؤكد  03و 01يؤكد على ذلك من خلال المادة  29-90كما أن قانون 
تهيئة العكس لأن معظم مخططات التعمير تدرس ويصادق عليها في غياب كامل لأدوات 

قيد ، ولا تزال المخططات الجهوية  02-10جب قانون بمو  2010الإقليم إلا في سنة 
وتمت مراجعتها في  1994الدراسة، علما أن انطلاق مراجعة أدوات التعمير بدأت منذ سنة 

.و بالتالي يصبح التدرج المنصوص عليه في التشريعات (2)كما سبق الذكر 2004سنة 
ات الأدوات الأعلى منها، وهذا أن الأدوات الأدنى لا تأخذ بتوجيه تدرج نضري باعتبارمجرد 

الأمر يطرح إشكالية حول مدى توافق أدوات التهيئة والتعمير مع متطلبات وبرامج وأهداف 
الاستراتيجية الوطنية للتهيئة العمرانية التي تحدد لكل مدينة؟ بالتالي يمكن حدوث تعارض 

 (3)بينهما.

نسبة للمدن الكبرى قضية مسألة تعدد أدوات التهيئة والتعمير خاصة بال كما تطرح
سواء من الناحية الإجرائية والتنفيذية أو من جهة توافق أو الترابط والتكامل والتناسق بينهما، 
، خاصة أن بعض هذه جة والخيارات المحددة في كل أداةتعارض وتناقض المشاريع المبرم

التي تحددها  بل تندرج في صلاحيات الوصايةالأدوات لا تندرج ضمن صلاحيات البلدية ، 
ارتباك الجماعات دون الرجوع إلى البلدية، وهي بذلك لا تخضع لمراقبتها مما يزيد في 

 .(4)المحلية
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 الفرع الثالث: تطبيق القواعد العامة للتهيئة والتعمير في غياب أدوات التعمير

،  والتي يجب 29-90من قانون  03نصت على قواعد التهيئة والتعمير المادة 
وتستوجب احترامها من طرف  غياب أدوات التعمير حالة في طرف الإدارة تطبيقها من
وهذا من أجل تفادي البناء الفوضوي أو العشوائي، مما ينجر عنه مشاكل  ،المواطنين 

لتنظيم  175-91عمرانية يصعب التحكم فيها في المستقبل، وقد تم وضع المرسوم التنفيذي 
 .(1)هذه القواعد العامة

تبقى مخططات التعمير إلزامية بالنسبة لكل بلدية لأن أي مشروع بلدي طموح في 
خاصة في مجال برمجة التجهيزات  مجال العمران لا يمكن أن يتحقق خارج هذه الأدوات،

وتحديد إجراءات التحكم العقاري، غير أنه في غيابها حددت قواعد عامة استثنائية تعتبر 
اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية التعمير، تطبق على كافة التراب  دليل للمسيرين والتقنيين في

 الذي لا يشمل على أدوات التعمير.

وعدم سعيها لإعداد ويعاب على قواعد التهيئة والتعمير أنها تساهم في تراخي الإدارة 
والتمسك بمواقفها  أدوات التعمير وهذا من خلال لجوء البلديات إلى اختيار الحلول السهلة

ضد كل تصور عمراني مستقبلي،  وخوفا من الاعتراضات خلال فترة التحقيق العمومي، 
في التطبيق الفعلي لأدوات التعمير وتنظيماته لأسباب اقتصادية  وعدم أخذ مسؤولياتها

 واجتماعية.

كما يعاب عليها أنها تتضمن قواعد تتعلق بالمظهر الخارجي للبنايات وتأثيره على 
 ، ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية. البيئة العمرانية

خاصة بعدما تم  29-90 القانون رقم والأخطر من ذلك هو عدم تعديلها رغم تعديل
التأكيد على فرض القواعد المتعلقة بالحماية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية مما قد 
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وثائق التعمير تمنح ه عند منح رخص التعمير في غياب يتسبب في مشاكل عدة، خاصة أن
               .(1)بناءا على القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء والتي لم يشملها هذا التعديل

                                                       المبحث الثاني: 
 معوقات خارج أدوات التهيئة والتعمير

لأولى على البناء والتعمير في حدود إقليمها طبقا إذا كانت إدارة البلدية هي المسؤولة ا
لقانونها البلدي وطبقا لمخططات التهيئة والتعمير التي تعنى بمجالها، فإنها ولاشك أصبحت 
غير قابلة على بسط رقابة كاملة وفعالة على إقليمها بل وقد تكون هي المخالفة والمتعدية 

آليات أخرى والمتمثلة في المجتمع المدني  على قواعد وأنظمة التعمير ولهذا يتطلب إيجاد
فعالة أمر ضروري نظرا لتنوع مخالفات   والقضاء تساعد البلدية على بسط وصناعة رقابة

 .(2)عد ومبادئ التعميرالتعمير ونقص الوعي بقوا 

 هذا ما سنتطرق إليه من خلال البحث عن تفعيل شراكة المجتمع المدني لضمان تنمية
ثم نحاول معرفة واقع دور القضاء للحفاظ على حقوق ، المطلب الأول()عمرانية مستدامة 

 الأفراد وحرياتهم في مجال العمران باعتباره الضامن الأساسي لفرض احترام النصوص
 .(المطلب الثاني) (3)التجاوزات القانونية من كل

                                                               المطلب الأول: 
 تفعيل دور المجتمع المدني مطلب حتمي في خلق نسيج عمراني

كونه يعبر عن مدى  ،حد أهم التوجهات الديمقراطيةأأضحى المجتمع المدني اليوم 
بداء  انفتاح الدولة على الحريات الفردية، وفسح المجال لممارسة نشاطاتهم وطرح أفكارهم وا 

                                                 
1- Reddaf Ahmed¸ Les droit à construire  ̧revue algérienne des sciences juridique et économique et 

politique  ̧n°03-2008¸ p 79.   
   .113سابق، ص ، مرجع محمد جبري  - 2
، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، جامعة أبي بكر الاختصاص القضائي في ميدان البناء والتعمير، كمال محمد أمين - 3

 .08، ص  2016-2015بلقاسم، تلمسان، 
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نها أن تساهم في تطوير التي من شأ لأنشطةمن خلال ممارسة مختلف ا ،وتوجهاتهم أراءهم
 ان.المدني خاصة في مجال العمر  الفرد والمجتمع وتعزز الأدوار المميزة التي يلعبها المجتمع

ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى تحديد دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في تنظيم 
ثم نتطرق إلى  )الفرع الثاني(، والإطار التشريعي له )الفرع الأول(وتسيير المجال العمراني 

 .)الفرع الثالث(دوره في هذا المجال في الجزائر الصعوبات التي تحول دون إبراز

 مادخلق نسيج عمراني مست في المجتمع المدني كفاعل أساسي الفرع الأول:

يكتب لها  إن نجاح السياحة العمرانية وضمان تطبيق القواعد العمرانية لا يمكن أن
على المشاورات والتواصل مع المعنيين بالأمر وخاصة المجتمع والسكان  عتمادنجاح دون الا

ن مفهوم الديمقراطية التمثيلية والتخلي عن الفكر من الضروري التحول ملأنه قد أضحى 
، الحركات عةالذي كانت تتبناه الإدارات المحلية، هذا يتطلب اشتراك المواطنين بطرق متنو 

ب التعليمية بالتالي الانتقال إلى تسيير الإدارة المحلية إلى مفهوم ، النخالجمعوية، النقابات
 .(1)ارية أو التشاركيةجديد وهو مفهوم الديمقراطية التساهمية أو الحو 

ويدخل في مفهوم هذه المشاركة التنظيم العمراني والحكامة العمرانية التي تعرف أنها 
من فاعلين سواء عموميين أو خواص "وسيلة حكم أو تسيير للمدنية يتضمن تدخل مجموعة 

 .(2)وتتطلب مشاركة لقدرات كل واحد من خلال البحث عن توافق بينهما

العمرانية السياسات  لوضع للإعداد الجديدةيتضح أن المجتمع المدني هو الوسيلة     
 باعتبارها تفرض إدماج كل الفاعلية لوضع القرارات التي تمس التنمية العمرانيةومراقبتها، 

الجزائر أمام فشل سياستها العمرانية تبنت عدة إصلاحات في و  ،على كافة   المستويات
 .(3)المدني هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة المجتمع ومحاولة إيجاد تنمية مستدامة، 

 الفرع الثاني: الإطار التشريعي للمجتمع المدني
                                                 

، ص 26، عدد  2010، مجلة التواصل، جوان شد ومشكل بناء قدرات الإدارة المحليةالحكم الرا، بومدين طامشة - 1
34.  

2- Mouaziz-Bouchentouf Nadjet¸ op cit¸p 02.  
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رقابة  تسيير وي في مجال إن المشرع الجزائري حاول تجسيد مشاركة المجتمع المدن
من خلال التدخل في أدوات تسيير المجال الحضري والتأطير في صناعة  ،المجال العمراني

من خلال إعادة  ،المعدل والمتمم 90/29على دوره في قانون  هالقرارات من خلال نص
التي  إدماج المواطن في اتخاذ القرار في مجال التنمية العمرانية وبالخصوص أدوات التعمير

 .(1)تراعي من خلالها توازن وتكامل مختلف الوظائف العمرانية كالسكن والصناعة

اعتبر قفزة نوعية في مجال تدعيم مشاركة المواطنين في  06-06إن صدور قانون  -
لك من خلال ذفأكد على دور المواطنين في تسيير مدنهم و  ،رقابة النسيج العمراني وتنظيمه

 .(2)ادئ التي تضمن تدخل المواطنين في تسيير مدنهمن المبمعلى مجموعة  هنص

حيث ، 06-06حتوى قانون إن هذا الأمر يتطلب إيجاد الوسائل القانونية لتطبيق م -
 يظهر لحد الآن لم يتم إصدار المراسيم التطبيقية له مما يترتب عنه عدم تجسيد أهدافه.

 ،ان مشاركة المواطنينتضمن باب تحت عنو  نه في ظل قانون البلدية الذيأكما نص  -
فتح المجال ونص على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين 

 .(3)بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية

نه قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير أكما نص على   -
 .(4)الشعبي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية  الجواري يسهر المجلس )الجواري(

كلما اقتضت شؤون البلدية أن  ،كما نص على إمكانية رئيس المجلس الشعبي البلدي -
محلية معتمدة قانونا  يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية وكل خبير أو كل جمعية

 نهم تقديم مساهمة مفيدة لأشغال المجلس.الذين من شأ

                                                 
 .سالف الذكر ،29-90قانون  أنظر- 1
 .35، الجريدة الرسمية، عدد ون البلديةالمتضمن قان 22/08/2011المؤرخ في  10-11من قانون  11ر المادة ظأن - 2
 .سالف الذكر ،10-11من قانون  12ر المادة ظأن - 3
 .نفسهقانون المن  13ر المادة ظأن - 4
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ما سبق يتضح أن المشرع استعمل كلمات للتخيير )يمكن، يسهر( وليس  من خلال
 .(1)عدم تحقيق الهدف من صدورهافيها إلزام ما قد يتسبب في عدم تطبيقها بالتالي 

 الفرع الثالث: صعوبات ومعوقات تحول دون إبراز دور المجتمع المدني في مجال العمران

هو فقدان مشروع حضاري قائم  ،المدني تمعيعتبر العائق الأساسي الذي يعرقل المج
فالديمقراطية غير  ، على أسس ديمقراطية تستجيب لخصوصيات المجتمع ةقائم على فكرة

فبالرغم أن  ، ممكنة التحقق بدون أن تكون المواطنة هي أساس العلاقة بين أفراد المجتمع
ية ودور المجتمع إلا أن أهم ،سنة 25الجزائر دخلت التجربة الديمقراطية منذ أكثر من 

 .(2)يبقى غامض ودون الأداء المطلوبالمدني 

نه يظهر المجتمع في الجزائر مختصر في نوع واحد وهي الجمعيات التي تظهر أغير 
فرغم المجهودات المبذولة يتضح وجود عدة معوقات  ، بشكل غير منظم للقيام بدورها

من الجمعيات والنقابات المهنية  الجزائر مجموعة بدورها. فعرفتونقائص تحول دون القيام 
 .(3)الجمعياتالذي نص على حرية إنشاء  1989خاصة بعد تبني دستور 

يد لتنظيم الجمعيات وهو في خضم الإصلاحات الجديدة تم إصدار قانون جد
الذي عرف الجمعية "أنها تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس  06-12قانون 

حددة ويشترك فيه تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض تعاقدي لمدة محددة أو غبر م
ربوي جل ترقية الأنشطة وتشجيعها ولاسيما المجال البيئي والاجتماعي والتأغير مربح من 

 .(4)والديني والخيري والاستشاري 

مما سبق يتضح إغفال المجال العمراني ضمن أهداف الجمعيات في النص القانوني 
البيئي الذي يمكن أن يدخل ضمنه الهدف العمراني باعتبارهما لا اكتفى بالنص على الهدف 

 .يتجزآن

                                                 
 .نفسه قانون المن  13ر المادة ظأن - 1

2 - Mouaziz-Bouchentouf Nadjet¸ op. cit  ̧p 05. 
 .352سابق، ص عباس راضية، مرجع  - 3
 .02عدد ، الجريدة الرسمية، المتعلق بالجمعيات 06-12من القانون  02ر المادة ظأن - 4
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إن المشرع الجزائري حاول تقديم ضمانات لتحقيق الديمقراطية التشاركية في مجال 
إعداد المخططات العمرانية، غير أن الجمعيات لا تلعب دورها في هذا المجال تجد في 

التساؤل عن أسباب عدم فعالية دور هذه نفسها أسباب استبعادها وهذا يدفعنا على 
 (1)الجمعيات؟

 دور الجمعيات في إعداد وتنفيذ المخططات أولا:

ة والتعمير ومخطط شغل الأراضي هي أدوات تهدف ئيالمخطط التوجيهي للته إن
وهي تفرض على الإدارة وعلى المواطنين، ، لتنظيم الأراضي القابلة للتعمير وتحويل المباني

تكون فعالة وشرعية إلا إذا تم العلم بها من قبل المواطنين وتم إعدادها بطرق  ولا يمكن أن
نه يمنح دور هام للبلدية والمجتمع المدني من خلال أديمقراطية بالرجوع إلى التشريع نجد 

 .(2)لعموميالجمعيات في تحضير وتنفيذ هذه الأدوات من خلال المشاورة والتحقيق ا

 :  ورة المشا من خلال إجراءات -أ

استشارة الجمعيات المحلية للمستعملين  يجب»ما يلي: نص على  90/29إن قانون 
ئة والغرف التجارية والفلاحية والمنظمات المهنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهي

 (3)والتعمير ومخطط شغل الأراضي"

مرسوم المتعلق بكيفية إعداد المخطط التوجيهي وال 17-91المرسوم  بالرجوع إلى -
ا المتعلق بكيفية إعداد مخطط شغل الأراضي نص على إجراء إعدادهم 91/178التنفيذي 

 .(4)وتضمن مشاورة مختلف الجمعيات

بالرجوع إلى المرسومين السابقين يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باطلاع رؤساء 
عن رأيها خلال  الجمعيات المحلية كتابيا بمقرر إعداد المخطط وعلى هذه الأخيرة أن تفصح

يوما لتعيين ممثليهم، يعاب على هذا النص انه لم يأتي بصفة إلزام وتركت السلطة  15
                                                 

1-Mouaziz-Bouchentouf Nadjet¸ op cit¸ p 04.  
 .352سابق، ص ، مرجع عباس راضية - 2
  سالف الذكر. ،29-90من قانون  15ر المادة ظأن - 3
 سالف الذكر. ،177-91من المرسوم التنفيذي  07ر المادة ظأن - 4
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التقديرية للرئيس في توجيه المقرر إلى الجمعيات مما قد يؤدي إلى إقصاء بعضها، 
ن أدوات التهيئة تعد ويصادق لم نقل منعدمة لأ فمشاركتها في إعداد المخططات محدودة إن

 ي غياب الجمعيات التي تدخل إلا عند بداية تطبيق الأدوات أي متأخرة. عليها ف

 من خلال التحقيق العمومي: -ب

إن القوانين الحالية التي تنظم الاستشارة حول مشاريع وثائق التعمير لا تستعمل عبارة 
بل تستعمل عبارة التحقيق العمومي فتخضع مشاريع المخططات للتحقيق ، استشارة المواطن

يوم بالنسبة لمخطط  60وأجال ، يوم بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 45دة لم
وتدوين  أراءهمجل إبداء أجل تمكين السكان من أشغل الأراضي للتهيئة والتعمير من 

متى وجدت على أن يعدل المشروع عند الاقتضاء للأخذ بعين الاعتبار ، تحفظاتهم عليه
 .الخلاصة النهائية للتحقيق

المقدمة من قبل المجتمعات أو  بالآراءنه لم يوضح مدى إلزامية الأخذ أغير  -
المجتمع  المدني كما أن المواطن لا يشارك في إعداد مخططات التعمير وذلك راجع لجهلهم 

عدم اهتمام  بالتحقيق العمومي الذي يبقى إجراء غير معروف بالجزائر لدى العامة بسبب إما
عمير أو لعدم كفاية الوسائل المستعملة للإعلان الكافي عن بداية التحقيق لة التالمواطن بمسأ

ما يجعل منه مجرد إجراء  العمومي وقد يكون السبب عدم الإعلام الكافي للتحقيق وهو
 .(1)إداري 

إن مضمون التحقيق لا يوضع تحت تصرف الجمهور والجمعيات لأنه يقدم مشروع  -
رائط( لفهمه مما يجعل من التحقيق العمومي مجرد إجراء لا دون تقديم الوثيقة التقنية )الخ

 معنى له.

إن أدوات التعمير لابد أن تأخذ بعين الاعتبار مخططات تهيئة الإقليم غير انه  :ثانيا
بالرجوع إلى اجراءات إعداد مخطط تهيئة الأقلية نجد دور الجمعيات والمجتمع المدني 

                                                 
1- Saidouni Maouia¸ Eléments d’introduction à l’urbanisme¸ édition casbah¸ Alger¸ 2000¸ p 06 . 
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المتعلق  10/02ركي كما نص على ذلك قانون محدود وهو مجرد دوري تشاوري وليس تشا
 .(1)بالمخطط الوطني للتهيئة والتعمير

: في الجزائر يوجد نقص ملحوظ في عدد الجمعيات المهتمة بالمجال العمراني ثالثا
التي تبقى شبه غائبة لان المواطن هو أول من يخرق قواعد العمران، فكيف سوف يحميها 

 متخصصة في مجال العمران لغياب المهندسين  ويتضح فتور أو عدم وجود جمعيات

 .(2)جالالمختصين في العمران رغم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في هذا الم

                                                              المطلب الثاني:
 واقع دور القضاء في فرض احترام قواعد العمران

في درجة أولى  تي تختص في فرض احترام قواعد العمرانبالرغم أن الإدارة هي ال    
، غير أن هذا لا يعني أن الخطين متوازيان لا يلتقيان بحيث كل الجهة قبل الخط القضائي

الإدارية والقضائية تعمل في إطار معزول ومستقل عن الجهة الأخرى بل أن العمل يتم في 
في نفس الوقت وقف شكل نظام يؤدي إلى إطار ميكانيزمي يقوم على فكرة التوازي والتقاطع 

سد ثغرات أسباب نشوء وانتشار البناء الفوضوي ومحاصرته بالكيفية التي تؤدي إلى تقليص 
 .(3)يج العمرانييشوه ولا يعيب النسرقعته إلى الحد الممكن الذي لا 

ففي مجال العمران ينقسم الاختصاص القضائي بين كل من القاضي الإداري والقاضي 
 ادي سواء الجنائي أو المدني، سوف نتناول كل منهم كفرع مستقل في هذا المطلب.الع

 دور القاضي الإداري في ضمان تنمية عمرانية مستدامة الفرع الأول:

                                                 
 ، سالف الذكر.02-10ر القانون ظأن - 1

2- Mouaziz-Bouchentouf Nadjet¸ op cit¸ p 06.  
 .150-149سابق، ص ، مرجع كمال تكواشت - 3
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باعتبار أن الرخص الممنوحة عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن الإدارة فيختص      
أن تصدر حسب الأشكال والإجراءات القاضي الإداري في مدى مشروعيتها باعتبار يجب 

 .(1)جميع أركان القرارات الإدارية القانونية وتتوفر على

كما أن رفض منح رخصة أو منحها مخالفة للقانون يمنح القضاء إمكانية مراقبتها من 
خلال الدعاوي المرفوعة أمامه سواء من قبل الإدارة أو المعنيين وفق إجراءات رفع الدعوى 

الإدارية أو أمام مجلس الدولة حسب الحالة، أن الشهادات والرخص تصدر  أمام المحكمة
سواء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي  ، ومراسيمه التنفيذية 90/29وفق أحكام قانون 

فيؤول الاختصاص بالنظر في الدعوى للإلغاء ضد  ، آو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير
الشعبي البلدي أو الوالي في المحكمة الإدارية باعتبارها  القرارات الصادرة رئيس المجلس

ويؤول الاختصاص  08/09من قانون  800الجهة القضائية ذات الولاية العامة وفق المادة 
من  809في دعوى الإلغاء الصادرة في الوزير المكلف بالتعمير لمجلس الدولة وفق المادة 

 .(2) 09-08القانون 

عشوائية والبناءات الفوضوية رغم الترسانة القانونية الصادرة نظرا لتنامي الأحياء ال -
للحد منها فانه يظهر جليا ضرورة تدعيمها بالدور الفعال للجهاز القضائي للوقوف الجرائم 

داري مقابل العمرانية التي تشوه النسيج العمراني غير أن الواقع يتضح منه دور القاضي الإ
 .(3)توسيع سلطات الإدارة

 قليص دور القاضي الإداري للتصدي لمخالفات العمرانأولا: ت

تتسع  ،إن دائرة وأهمية ومكانة القضاء الإداري في مجال فرض احترام قواعد العمران
وارتباط ذلك بنوع النظام السياسي والاقتصادي السائد في تلك  ،وتضيق حسب نظرة المشرع
 الحقبة الزمنية في الجزائر.

                                                 
 . 66، دار هومه، الطبعة الثانية ، ص الإدارة والقانون الإداري نظرية القرارات الإدارية بين علم ، عمار عوابدي - 1

المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08ر القانون ظأن - 2
 .21الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد

 .362سابق، ص ، مرجع عباس راضية - 3
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  02-88دوره في ظل قانون  -أ

إن الفكرة العامة التي يقوم عليها القانون في مواجهة التصدي لظاهرة البناء الفوضوي 
في إطار الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة والآليات المسخرة لمحاصرة البناء 

 الفوضوي له تمثلت فيما يلي:

والأمر  منه تحرير محاضر المر بالمطابقة 48آلية الإدارة ودورها: حسب المادة  -1
بوقف الأشغال والآمر بإجراءات تخفيضيه من حجم واد البناء والعتاد وغيرها في 

 الإجراءات التي تعرقل عملية إتمام البناء مع إرسال الملف إلى النيابة العامة.

آلية القاضي الإداري ودورها منحصر في النظر في الدعاوي الاستعجالية في  -2
فع إجراءات المجلس الشعبي البلدي المنصوص عليها في طلب المعني بالأمر والمتعلق بر 

من نفس القانون المعني بالأمر أن يرفع  49حيث تنص المادة ،(1)المذكورة أعلاه  48لمادة ا
ترفع أو تستمر الإجراءات الدعوى الاستعجالية إلى الجهة القضائية المختصة التي تبث أن 

 .(2)المقررة

  : 01-85دوره في الأمر  -ب

رت نظرة المشرع فيما يخص التصدي لظاهرة البناء الفوضوي لهذا القانون توسع تغي
تدخل الإدارة إلى الحد الأقصى فلم يعد للقاضي الإداري أو الجزائي فيه حيزا مباشرا ذلك 

أعلاه والتي تنص على ميلي "ويهدم كل بناء يشيدون رخصة بناء قبلية  11بمقتضى المادة 
الأصلية على نفقة الباني دون المساس بالمتابعات الجزائية وممارسة  وتعاد أماكنه أي حالتها

 .(3)كل الطرق القانونية الأخرى"

 :29-90قانون دوره في ظل  -ت
                                                 

 ،الجريدة الرسمية ،المتعلق برخصة البناء والتجزئة 06/02/1982المؤرخ في  02-82من قانون  48مادة ر الظأن - 1
 .06عدد 

 .من القانون نفسه 49ر المادة ظأن - 2
المتعلق بانتقالية شغل الأراضي قصد المحافظة  13/08/1985الصادر في  01-85من الأمر  11ر المادة ظأن - 3

 .34ة الرسمية، عدد ، الجريدعليها وحمايتها
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قام المشرع في مجال العمران بمحاولة الحد من التدخل المباشر والواسع للإدارة      
شغال بناء بصفة خطيرة وتدعيم سلطة القضاء في هذا المجال حيث انه في حالة انجاز أ

للأحكام القانونية والتنظيمات السارية المفعول وهذا المجال يمكن للسلطة الإدارية أن ترفع 
دعوى أمام القاضي المختص في اجل الأمر بوقف الأشغال طبقا لإجراءات القضاء 

ي كانت بقصد إعادة المواقع الت المنشآتالاستعجالية فالقاضي بأمر إما بمطابقة المواقع أو 
 .(1)عليه من قبل..."

 07-94دوره في ظل المرسوم التشريعي  -ث

في هذا المرسوم تراجع دور القاضي الإداري أمام دور الإدارة من خلال تفعيل دورهما 
يلزم الإدارة باللجوء إلى  29-90في نفس المستوى، يعود هذا التراجع باعتبار أن القانون 

، فنظرا لعدم قيام القاضي رك الأمر لسلطتها التقديريةتالقضاء عند انتهاء أحكامه ولا ي
بمهامه فتم إعادة النظر في دوره وأصبحت إجراءات معاينة المخالفات تتم من قبل الإدارة 
 ،)أعوان الذين يرسلون محضر بوقف الأشغال أو تحقيق المطابقة أو الهدم حسب الحالة(

صحة الإجراءات والأشغال المطلوبة في  وبالتالي أصبح دور القاضي الإداري هو التأكد من
 .(2)كل محضر يحرره الأعوان المؤهلين

  29-90 لقانون ل تمممالمعدل وال 05-04دوره في ظل قانون  -5

لقد تقلص دور القاضي الإداري في مجال رخصة البناء وكرس دور الإدارة فالقاضي 
لأمر بالهدم الكلي أو الجزائي صاحب الاختصاص في النظر إلى إمكانية المطابقة أو ا

الجزئي وبالتالي دور القضاء الإداري تقلص وبقي دوره في مجال دعوى التعويض في حالة 
 .(3)رار الهدم المنفذ من قبل الإدارةعدم المشروعية ق

  15-08دوره في ظل القانون   -6
                                                 

 .سالف الذكر ،29-90من قانون  76ر المادة ظأن - 1

 الإنتاج المعماري  المتعلق بشروط 18/05/1994المؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي من  53ر المادة ظأن - 2
 .32عدد  ،الجريدة الرسمية وممارسة مهنة المهندس المعماري،

 .نفسه قانون المن  05مكرر  76ر المادة ظأن - 3
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إن المشرع بقي على نفس المنوال بإسناد المهمة للقاضي الجزائي وأبقى على 
لإدارة أما القاضي الإداري فلم يعد له دور في محاربة البناءات الفوضوية بعد ما صلاحيات ا

أصبحت القرارات المتعلقة بالهدم ووقف الأشغال من اختصاص السلطة الإدارية وليس من 
 هو دور رقابة القضاء على قرارات الأمر بوقف السلطة القضائية، فان السؤال المطروح ما

 .(1)ل الإدارةالأشغال الصادرة من قب

 ثانيا: دوره في رقابة قرارات وقف الأشغال

منح أن المشرع  ،يتضح من خلال تفحص النصوص القانونية التي تضمنت العمران
    الأشغالإمكانية الأمر بقرار معلل بإيقاف  ،02-82بقانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

الإداري الاستعجالي بطلب من أمر إيقاف الأشغال للقاضي منح  29-90القانون  أما ،
 السلطة الإدارية .

لأنه نص على صدور أمر إداري  ،لم يتحدث على وقف الأشغال 05-04إن القانون 
ولم  ،أو قرار قضائي بالمطابقة أو هدم كلي أو جزئي ،بالهدم في حالة بناء دون رخصة

 يمكن تداركه.ينص على توقيف الأشغال كإجراء أولي لتفادي ما قد يحدث من قرار لا 

نص على توقيف بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئيس  15-08أما القانون 
، كما أكد (2)المجلس الشعبي البلدي الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة تم إصدار بالهدم 

على دور الأعوان في إيقاف الأعمال أو غلق الورشات وذلك بالقوة العمومية ومنه أصبح 
 .(3)مل صادر من قبل إدارة أو أعوانهايمكن أن يتم بعالأمر بالوقف 

 ثالثا: دور القاضي الإداري فيما يخص المسؤولية الناتجة عن المخطط

                                                 
تمام انجازها 20/07/2008المؤرخ في  15-08ر القانون ظأن - 1  ،الجريدة الرسمية ،المتعلق بقواعد مطابقة البيانات وا 

 .40عدد 
 .سالف الذكر، 15-08قانون المن  73ر المادة ظأن - 2

 .هنفس القانون  من 62ر المادة ظأن - 3
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ثر مباشر على إمكانية استعمال ملكية الأرض من أإن مخطط شغل الأراضي يكون له 
للآثار الذين يسعون دائما للحصول على تعويضات كل ما تمكن ذلك نتيجة  ،قبل ملاكها

السلبية لوثائق التعمير على حق البناء وحول تراجع قيمة العقار، أن الأمر يخضع لمبدأ 
 :اءات تتمثل فيأن هناك ثلاث استثن التعمير المحددة في الوثائق، غيرقابلية ارتفاقات 

  .ماكنمكتسبة أو تعديل لحالات سابقة للأالمساس بالحقوق ال -
 بب ضرر.تغيير تكييف المناطق التي تس -
 .(1)ارتفاق يتعلق بالمناطق المحظورة -

  العمران : دور القاضي الجزائي للتصدي لمخالفةنيالفرع الثا

ن دائرة القضاء الجزائي في التصدي ،  فإكما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإداري 
حيث كان يتسع أحيانا ويضيق أحيانا وفق التعديلات  ،للمخالفات يتراوح بين المد والجزر

 تعاقبت في تنظيم المجال العمراني.المختلفة التي 

  02-82في قانون  -1

على محضر المخالفة  االعقاب بناء دوره في النظر في الجريمة وتوقيع ينحصر     
فإذا تمت المتابعة في حالة وجود بناء  ،والاتصال بين المحرر الذي يرسله إلى النيابة العامة

مع  جزائي يمكنه الأمر بمطابقة الأماكن والأشغالن القاضي ال، فإغير مطابق للرخصة 
 .(2)رخصة البناء أو الأمر بالهدم

  01-85مرفيما يخص الأ -2

فلا مكانة في هذا القانون للقضاء سواء كان جزائي أو غيره في مواجهة ظاهرة البناء 
حصريا الفوضوي، فالمشرع الجزائري من خلال هذه الحقبة من عمر الجزائر فقد كلف الإدارة 

وذلك تماشيا مع النظام القائم وهو  ،في مواجهة والتصدي لظاهرة البناء غير القانوني
 الاشتراكي.

                                                 
1- Djilali Adja-Bernard Drobenko  ̧op cit¸ p 263.  

 .سالف الذكر ،02-82من قانون  53ر المادة ظأن - 2
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  29-90فيما يخص القانون رقم  -3

أن القاضي الجزائي في الإدانة له صلاحية الحكم للهدم أو إعادة الأماكن إلى ما كانت 
الدعوى من قبل الإدارة وكل لمن كما يمكن تحريك  ،عليه أو هدم الأشغال غير المطابقة

 عنده مصلحة بما في ذلك الجمعيات التي تهدف إلى حماية المجال العمراني.

 

 

  05-04فيما يخص قانون  -4

ن ، ففي حالة البناء دون رخصة فإنه غير في طريقة الاتصال بوكيل الجمهوريةأنجد 
البناء غير المطابق  الةرئيس المجلس الشعبي البلدي هو الذي يحيل الملف، إما في ح

ن المحرر لمجلس المعاينة هو الذي يحيل الملف ليحكم إما بالهدم الجزئي أو للرخصة فإ
 .(1)لمطابقة أو إمكانية فرض العقوباتالكلي أو ا

 15-08دوره في ظل القانون  -5

نه وسع من الجرائم وحدد لها ، فإالملاحظ أن المشرع ، ونظرا للخروقات العمرانية
كما أن تحريك الدعوى يتم  ،92إلى  74مادة لمواجهتها من المواد 19خصص لها عقوبات و 

من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة البناية بدون رخصة أو من قبل الموظف 
 .(2)المحلف في حالة البناء غير المطابق أو عن طريق التأسيس المدني من قبل الجمعيات

 ي في ضمان احترام قواعد العمرانالفرع الثالث: دور القاضي المدن

إن المصلحة العامة العمرانية تتم حمايتها عن طريق الإدارة والقضاء الإداري والقضاء 
ذا كان هذا الأخير يهدف أساسا  .وكذلك القضاء المدني من جهة أخرى  ،الجزائي من جهة وا 

                                                 
 .29-90المعدل والمتمم لقانون  05-04من قانون  13والمادة  12ر المادة ظأن - 1
 .سالف الذكر ،15-08من قانون  92إلى  74ر المواد ظأن - 2
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صلحة العامة نه نظرا لصعوبة الفصل بين حماية المأغير  ،إلى حماية المصلحة الخاصة
والمصلحة الخاصة في مجال العمران على اعتبار أن حماية كل منهما يؤدي إلى حماية 
الأخرى، وذلك لترابط وتشابك بين المصلحتان في المجال العمراني حيث أن ضمان القضاء 

 .(1)مةالى المصلحة العالمدني للمصلحة الخاصة يمتد بالضرورة إ

بتوفر شروط تهدف عادة إلى  المتضرر وذلكفقد يتم رفع دعوى مدنية من طرف 
وأي دعوى مدنية تتطلب توافر فعل  ،للغير ا تصحيح وضعيات سلبية التي تسبب أضرار 

 .(2)مولد للضرر وعلاقة سببية بينهما

المدني ينعقد في جانب من جوانب التعمير عندما يكون النزاع بين  الاختصاصكما أن 
فالرخصة  ،حدهما في البناء للحدود المقررةأوز أشخاص القانون الخاص على أساس تجا

الممنوحة له والاعتداء بهذا على ملكية جاره، كما قد ترفع الدعوى نتيجة بناء تم بدون 
رخصة أو مشيد مخالف للرخصة أي بسبب نزاعات الجوار التي تتعلق بفتح مطل أو نافذة 

ا في الرخصة المسلمة عليهدون مراعاة الشروط القانونية المنصوص  ،أو شرفة على جاره
ن اثبت مخالفتها فانه يمكن المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن المساس بالحقوق فإ

الخاصة فيمكن للقاضي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تماشيا مع أحكام رخصة البناء وفق 
لحق الذي من القانون المدني كما يجوز الحكم بالتعويض المناسب عن الضرر  173المادة 

 .(3)124بالغير وفقا للمادة 

لأنه تقوم المسؤولية  ،إن رفع الدعوى المدنية تتطلب إثبات الفعل الذي نتج عنه الضرر
من  124إذا تجاوزت الحد المألوف على أساس إثبات الخطأ بمفهوم المادة  في مضار الجو
عن  2006-04-12الصادر بتاريخ  345069قره القانون رقم أوهذا ما  ،القانون المدني

                                                 
 .161سابق، ص ، مرجع كمال تكواشت - 1
 .378سابق، ص ، مرجع عباس راضية - 2
، 78المتضمن القانون المدني، الجريدة عدد  26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  173لمادة ر اظأن - 3

 .44، الجريدة الرسمية عدد 20/06/2005المؤرخ في  05/10المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
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المحكمة العليا كما يجب أن يكون الفعل هو سبب ذلك الضرر، مثال الأفعال أو البناءات 
 .(1)واعد الرخصة ا وان الرخصة معيبةالمنجزة بوجود رخصة لكن مخالفة لق

ويكون على شكل  ،كما يجب إثبات الضرر باعتباره شخصي أو مباشر وحالي وأكيد
ومن بين النصوص القانونية التي لها علاقة حجب الشمس ومساس بحرمة الجار، 

  .709و 691بالمسؤولية الناتجة عن الأفعال في مجال البناء وهي المادتين 

  كما يمكن للمتضرر أن يطلب إذن من القاضي المدني اتخاذ التدابير الضرورية
المدني  من القانون  140وذلك ما أقرت به المادة  ،للوقاية من الخطر الذي يسببه بناء جاره

أن مالك البناء مسؤول عن ما يحدثه البناء من ضرر ولو كان تهدم جزئي مالم يثبت أن 
فيجوز عن كل  .الحادث لا يرجع بسببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيها

ن لم ا  و  ،مهدد بالضرر يصيبه من البناء أن يطالب الملك من اتخاذ تدابير للوقاية من الخطر
تدابير الضرورية على ذلك جاز للمتضرر الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ اليقم ب

   .(2)حساب المالك

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
 .531-530، ص  2013،ليك، منشورات ك 1طبعة الأولى، ج، الالاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ، سايس جمال - 1
 .من القانون المدني الجزائري 140المادة  رظأن - 2
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لم  ،أدوات التهيئة والتعمير التي أوجدها المشرع الجزائري  نأيتضح من خلال دراستنا  
حيث  ،يكفل حماية البيئةتنجح في تحقيق الأهداف المرجوة والتي منها إنشاء عمران مستدام 

 ،اهرة البناء الفوضوي ظه من خلال تفشي ظأن الواقع يثبت فشل هذه الأدوات وهذا ما نلاح
وكذا التلوث بكل أشكاله البري والبحري والجوي إضافة إلى التوسع على حساب الأراضي 

 الفلاحية دون مراعاة خصوصيات هذه الأراضي.

 تأخذد على استراتيجية وطنية لتهيئة الاقليم التي تنظيم وتسيير المجال يعتم كما أن 
ن تظهر على المستوى المحلي باعتباره المستوى أبعين الاعتبار التنمية المستدامة، ويجب 

الذي يتم فيها تنفيذ هذه السياسة، باعتباره مكان تجسيد كل سياسات التهيئة والتعمير، 
نه اتضح عدم اكتمال الاطار المرجعي أمام مدى تبني التنظيم المستدام، غير أوالوقوف 

دوات التعمير لأهدافها، وغياب أوتشتت النصوص القانونية والهيئات المكلفة بذلك وفقدان 
و الفضاءات أخذ بخصوصيات بعض المجالات ياسة واضحة لتسيير المدن وعدم الأس

 تية:للاعتبارات الأ

السياسات العمومية في  صبح ينسقأالذي رغم التطور الذي عرفه مجال التعمير   -
عدة مجالات منها النقل وتهيئة الاقليم والبيئة، فهذا التطور يتطلب معه ايجاد مجال للتنسيق 

كد عليه في التشريع الفرنسي الذي بدا يعترف أبينهما رغم اختلاف توجهاتهما، وهذا ما 
جي وقانون البيئة الجمع بين قانون التعمير الايكولو » بوجود سياسة بيئية حضرية ويقصد بها

تنمية عمرانية مستدامة، غير »ومنح توجه جديد لقانون العمران وهو التوجه نحو « العمراني
كان واضح في  29-90ن قانون أفي اعتماد هذا التوجه رغم  تأخرتن الجزائر أنه يتضح أ

بقيت حبر كد على ضرورة احترام السيادة الوطنية للتهيئة العمرانية التي أالذي ولى مادته الأ
دراج البعد التنموي وحماية البيئة بصفة رسمية أالذي  20-01على ورق حتى صدور قانون 

 للتحكم في تهيئة الاقليم وتصحيح شغل المجال بالجزائر.

تعدد الوزارات والهيئات الوطنية والمحلية المتدخلة في مجال تهيئة الاقليم والتعمير  -
هداف المرجوة من اعتماد مفهوم التنمية ى الأإلبدرجات متفاوتة، فلا يمكن الوصول 

نه يتضح انعدام اطار قانوني واضح لتنظيم ألا بتكافل الجهود للنهوض بها، غير إالمستدامة 
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ن مجال التهيئة والتعمير يتطلب تدخل عدة فإ ئات،التشاور والتنسيق بين مختلف هذه الهي
ن غياب لأ ل في الاختصاصات،قطاعات، والتنسيق الفعال بين مختلف الهيئات والتكام

 التحديد الدقيق للصلاحيات والاختصاصات قد يشجع في عدم تحمل المسؤوليات.

اللامركزية والمشاركة الاجتماعية  أحد متطلبات الدولة الحديثة يرتكز على مبدأن إ -
 ن نجاح تطبيق سياسة تهيئة الاقليم والتعمير تتعلق بالإداراتا  الواسعة في اتخاذ القرار، و 

ومرهونة بالقدرات المؤسساتية، فبالإضافة للوزارات السابق ذكرها، فالجماعات المحلية تعد 
والبيئة الاقرب للمواطنين لحل مشاكلهم وتحقيق التنمية، خاصة في مجال التهيئة والتعمير 

 .وهي عناصر متكاملة

لا أنها كما يتضح أن أدوات التعمير تعتبر وسيلة فعالة للتدخل في المجال الحضري إ -
بداية بالتعديلات القانونية التي تحد من فعاليتها، وذلك من في الواقع تصطدم بعدة معوقات 

 خلال تسهيل عمليات التعدي على توجهاتها وهذا بفقدها صلاحياتها.

من خلال كل ما سبق يتضح أن كل هذه الاستراتيجية التصحيحية تتطلب وقت     
ة خاصة في مجال تنفيذها، مع ضرورة تدعيم دور وعناية من قبل كل السلطات العمومي

الجماعات المحلية في تطبيق أحكام العمران ووعي المواطنين للقضاء على المساوئ السابقة 
بوجود رقابة صارمة ، إن هذا الأمر لن ينجح إلا خاصة العمران العشوائي والفوضوي 

 وتطبيق القوانين وبالتالي يمكن تقديم الاقتراحات الأتية:

لتخلي عن التخطيط المركزي واشراك كل الفاعلين على كافة المستويات، مع ضرورة ا -
 التنسيق الفعلي لكافة القطاعات.

تفعيل الديمقراطية المحلية وتقوية دور الهيئة المنتخبة باعتبار تهيئة الاقليم والتعمير هو  -
اختصاصاتهم مجال يشارك فيه المنتخبين لاتخاذ القرار على مستوى اقليمهم، بتدعيم 

 بالوسائل البشرية والتقنية للتقليل من تدخل الإدارة.

تفعيل دور أدوات التعمير كوسائل للتحكم في التنمية الحضرية والتوسع العمراني الذي  -
تأخذ كل المخططات على مختلف مستوياتها بعين الاعتبار حقيقة الاقليم الذي يتطلب أن 
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ق في اطار جديد هو الاستدامة الذي يسمح يوضع فيه، وكذا خصوصيات المدن والمناط
   بإيجاد استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري والبيئي.

وتعديلاته وذلك من خلال ايجاد قانون موحد شامل لكل  29-90ر في قانون ظاعادة الن -
الأليات التي تسمح بضبط والتحكم في هذا المجال، لكي لا يبقى عرضة للتناقضات 

 يلات في كل مرة.والتعد

تبسيط إجراءات إعداد أدوات التعمير وتدعيم أليات مشاركة المواطنين في إعدادها مع  -
ر في القواعد العامة للتهيئة ظضرورة تكيفها مع الواقع، حيث أصبح من الضروري إعادة الن

عتبار والتعمير التي لم تعدل رغم تبني البعد البيئي، حيث يعاب عليها أنها لا تأخذ بعين الا
 الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.

ضرورة وجود قضاء ردعي وصارم في تطبيق القوانين المتعلقة بالتعمير، ويتأتى ذلك  -
من خلال توفر قضاة مؤهلين ومتخصصين للنضر في القضايا التي تخص المساس بالبيئة 

       العمرانية.
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II. :الرسائل والمذكرات الجامعية 

 :الدكتوراهأ/ أطروحات 

، مذكرة دكتوره قانون النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائرراضية،  عباس -1

 . 2015-2014عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر ، 

استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير عربي باي يزيد،  -2

باتنة،  ، مذكرة دكتوراه قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر،الجزائري 

2014-2015 . 

، مذكرة الاختصاص القضائي في ميدان البناء والتعميركمال محمد أمين،  -3

 .2016-2015دكتوره، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاسم، تلمسان، 

 ب/ مذكرات الماجستير: 

، مذكرة ماجستير التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائرجبري محمد،  -1

 . 2014-2013، 1الحقوق، جامعة الجزائرإدارة ومالية، كلية 
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، مذكرة ماجستير في دور البلدية في ميدان التهيئة والتعميرزهرة أبرباش،  -2

 . 2011-2010الحقوق)فرع الإدارة والمالية(، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

دراسة حالة -أدوات التهيئة والتعمير بين التشريع والتطبيقسنوسي رفيقة،  -3

-2010ستير الهندسة المعمارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماج -مدينة باتنة

2011 . 

الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع عايدة ديرم،  -4

 . 2011، الطبعة الأولى، دار قانة، الجزائر، الجزائري 

، مذكرة الأليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي كمال تكواشت،  -5

 . 2009-2008عة الحاج لخضر، باتنة، نون عقاري، كلية الحقوق، جامماجستير قا

، مذكرة قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري لعويجي عبد الله،  -6

دارة عامة، كلية الحقوق، جام عة الحاج لخضر، باتنة، ماجستير، قانون إداري وا 

2010-2011. 

البناء في التشريع النظام القانوني للترخيص بأعمال مجاجي منصور،  -7

، ماجستير قانون عقاري وزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائري 

2001. 

، مذكرة أليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري محمد معيفي،  -8

-2013ماجستير في الحقوق، فرع البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

2014 . 
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مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة الكوارث الطبيعية هنة، ي كاز مزو  -9

دارة عامة، كلية الحقوق، جامعة الحاج بالجزائر ، مذكرة ماجستير، قانون إداري وا 

  2012-2011لخضر، باتنة، 

 ج/مذكرات الماستر:

، مذكرة ماستر دور قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئةحليمي بلخير،  -1

 .2013-2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  كلية الحقوق، إداري،حقوق، قانون 

، مذكرة ماستر قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري مقليد سعاد،  -2

  .2014-2013قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

III. المداخلات والملتقيات:  

ية البيئة في القانون ألية لحما :رخصة البناء ،اقلولي ولد رابح صافية -1

 29و 28يومي  -واقع وأفاق-الملتقى الوطني للترقية العقارية في الجزائر ،الجزائري 

 جامعة ورقلة. ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2012فيفري 

مجلة  ،اعتبارات البيئة في مخططات التعمير المحلية ،بودريوة عبد الحكيم -2

اشكالات العقار الحضري وأثرها على  الملتقى الوطني حول ،الحقوق والحريات

كلية الحقوق العلوم  ،2013فيفري  18و 17المنعقد يومي  ،التنمية في الجزائر

 . 2013 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،السياسية
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 ،التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية ،محمد الهادي لعروق  -3

مخبر  ،2008جانفي  10و 09يومي  ،ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية

 . 2008 ،قسنطينة ،جامعة منتوري  ،المغرب الكبير للإقتصاد والمجتمع

IV. :المجلات والدوريات 

، مجلة التواصل، الحكم الراشد ومشكل بناء قدرات الإدارة المحليةبومدين طامشة،   -1

 .26، عدد 2010جوان 

I. :النصوص القانونية  

 : التشريعية النصوص -أ   

المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  58-75مر رقم من الأ 173المادة   -1
المؤرخ في  05/10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 78المدني، الجريدة عدد 

 .44عدد  ،، الجريدة الرسمية20/06/2005

المتعلق برخصة البناء والتجزئة، الجريدة  06/02/1982المؤرخ في  02-82القانون  -2
 .06 عدد ،الرسمية

المتعلق بانتقالية شغل الاراضي قصد  13/08/1985الصادر بتاريخ  01-85ر الأم -3
 .34 عدد، المحافظة عليها وحمايتها، الجريدة الرسمية

المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة  01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  -4
 .52 عدد ،الرسمية

الإنتاج  شروطعلق بالمت 18/05/1994المؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي  -5
 . 32الجريدة الرسمية عدد  ،وممارسة مهنة المهندس المعماري  المعماري 
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المتعلق بحماية التراث الثقافي، الجريدة  05/06/1998المؤرخ في  04-98القانون  -6
 .44 عدد ،الرسمية

المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة،  05/01/1999المؤرخ في  01-99القانون رقم  -7
 .02 عدد ،لرسميةالجريدة ا

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  05/02/2002المؤرخ في  01-02القانون  -8
 .08عدد  ،الجريدة الرسمية ،القنوات

يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية  2003-07-19المؤرخ في  10-03القانون  -9
 .43 عدد ،المستدامة، الجريدة الرسمية

المتعلق بإلزامية التأمين على  26/08/2003المؤرخ في  12-03القانون  -10
 .52 عدد ،الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، الجريدة الرسمية

-90المعدل والمتمم للقانون  14/08/2004المؤرخ في  05-04القانون رقم  -11
، الجريدة 2004 10/11وتم الاستدراك بتاريخ  51عدد ،، الجريدة الرسمية29

 .71 عدد ،الرسمية

المتعلق بالوقاية من الكوارث  25/12/2004المؤرخ في  20-04القانون  -12
 .24 عدد ،الطبيعية وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية

المتضمن القانون التوجيهي  20/02/2006المؤرخ في  06-06القانون رقم  -13
 .14 عدد، للمدينة، الجريدة الرسمية

المؤرخ في الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن قانون  09-08القانون  -14
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية  25/02/2008
 .21عدد
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المحدد لقواعد مطابقة البنايات  20/07/2008المؤرخ في  15-08القانون  -15
 .44 عدد ،واتمام انجازها، الجريدة الرسمية

لمتضمن المخطط الوطني للتهيئة ا 21/10/2010المؤرخ في  02-10القانون  -16
 .61عدد ، والاقليم، الجريدة الرسمية

المتضمن قانون البلدية، الجريدة  22/08/2011المؤرخ في  10-11القانون  -17
 .34 عدد ،الرسمية

 .02 عدد ،المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية 06-12القانون  -18

 النصوص التنظيمية:-ب  

المحدد للقواعد العامة  28/05/1991خ في المؤر  175-91المرسوم التنفيذي  -1
 .66 للتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية عدد

المحدد لكيفيات إعداد  28/05/1991المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي  -2
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادق عليها ومحتوى الوثائق المتعلق به، 

 317-05متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، المعدل وال26 عدد ،الجريدة الرسمية
 .10/09/2005المؤرخ في 

المحدد لكيفيات إعداد  28/05/1991المؤرخ في  178-91المرسوم التنفيذي  -3
مخطط شغل الأراضي والمصادق عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة به، الجريدة 

لمؤرخ في ا 318-05والمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  26الرسمية عدد
، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم 62 عدد ،، الجريدة الرسمية19/04/2005

 .21عدد  ،، الجريدة الرسمية04/04/2012المؤرخ في  166-12التنفيذي رقم 

 :الفرنسية باللغة المراجعثانيا: 
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1/Ouvrages : 

 1- Djilali Adja-Bernard Drobenko¸ droit de l’urbanisme¸ édition Berti¸ Alger¸ 
2007 

2- Drobenko Bernard¸ droit de l’urbanisme¸ 4 éme édition¸ Gualino et 
Lextenso¸ édition Paris 2008.      

3- Saidouni Mounia¸ Eléments d’introduction a l’urbanisme¸ edition 
Casbah¸ Alger¸ 2000. 

 2/Articles et colloques : 
  1- HAFIANE Abderahim ,les projrts d’urbanisme récents en Algérie,43 rd 
isocarp congress 2007,p11://www.isocarpp.net/data/case-studies/1064/pdf.  
2-  Mouaziz-Bouchentouf Nadjet¸ le mythe de la gouvernance urbaine en 
Algérie: le cas d’Oran- penser la ville-approches comparatives-khenchela-
helshs 00381548-version1- 06 May 2009.   

3- Reddaf Ahmed¸ Les droit à construire¸ revue algérienne des sciences 
juridique et économique et politique¸ n°03-2008. 
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